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  ـــةمـــدالـــمــق

معها أعمال الضبط الإداري، حیث لم یكن یعترف مرت المسؤولیة الإداریة بمراحل و لقد     

بإمكانیة مساءلة الإدارة في المرحلة الأولى، ممثلة في الأضرار التي یحدثها الموظفون للغیر 

من العنایة ة ویستمد سلطانه باعتبار أن الملك یملك كل السلطات وتتركز فیه السیاد

  .هیةالإلا

أما المرحلة الثانیة فنشأ فیها مبدأ مسؤولیة السلطة العامة، حیث ظهرت بوادر تشیر إلى    

فصدر قانونان یقدران مسؤولیة الإدارة في حالة . جواز العدول ولو جزئیا عن المبدأ السالف

الأشغال العمومیة وعلى نزع الملكیة للمنفعة العامة، وكذا في حالة الأضرار الناتجة عن 

                                      .في فرنسا 1810مارس  8الخصوص قانون 

ثم جاءت المرحلة الأخیرة التي أصبح فیها مجلس الدولة الفرنسي هو قاضي جمیع     

ن في أحكامها ما فهمت من قواعد القانون العام وما تقتضیه ضمالمنازعات الإداریة، و 

تي لها طابع خاص یتمیز عن طبیعة الروابط القانونیة الخاصة بالأفراد، والتي روابطه ال

تخضع للقانون الخاص، فكان المجلس أكثر حمایة للأفراد ورعایة لمصالحهم بعد أن كان 

                                         .القصد من شأنه حمایة مصلحة الإدارة ورعایتها

أن المسؤولیة الإداریة على أعمال الضبط تقوم عندما ینتج ضرر ومن هنا یمكن القول     

یصیب شخصا ما من جراء أعمال الإدارة وأنشطتها المتعددة، المتمثلة في الأعمال القانونیة 

والأعمال المادیة التي تقوم بها تحقیقا للصالح العام والسهر علیها، في حدود مبدأ الشرعیة 

مال القانونیة والمادیة عن طریق المكلفین بأعمال الضبط، ومقتضیاته وهي تقوم بهذه الأع

كرئیس المجلس الشعبي البلدي والوالي على المستوى المحلي، والوزیر الأول و الوزراء على 

  المستوى المركزي الذین یعملون في نطاق وحدود 
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ارة لإحداث المحددة قانونا، فالأعمال المادیة هي الأعمال التي تتجه إرادة الإد الإختصاصات

أثر قانوني مباشر لها، مثل بناء وإقامة الجسور، رصف الشوارع، إقامة المشاریع  وتحقیق

                        .كإنشاء المدارس والمستشفیات وغرس الأشجار إلى غیر ذلك من الأعمال

ى إحداث أما الأعمال القانونیة فهي تلك الأعمال التي تتجمع فیها إرادة الإدارة وتتجه إل  

                                                             .أثر أو نتیجة قانونیة مباشرة

 ف آراء الفقه بشأن أسسإختلا إلىرجع وللحدیث عن أهمیة الموضوع والهدف منه ن    

المسؤولیة الإداریة على أعمال الضبط الإداري، ومن هنا كانت لنا الرغبة في خوض غمار 

                                                                            .ث في هذا الموضوع، ومعرفة التطبیقات القضائیة التي أوجدت هذا النوع من المسؤولیةالبح

وإلى یومنا هذا  ،كما أن نظریة الضبط الإداري من أهم وأقدم نظریات القانون الإداري    

ونظرا لما لسلطة . ظرا للتغیرات والتطورات التي طبعت مجتمعاتنا الیوممازالت محل دراسة ن

المستحدثة من  الضبط من تأثیر على الحریات العامة المقررة للأفراد بموجب قوانین الدولة

من هنا تظهر التوازن    حاولنا معرفة دور القضاء الإداري في إیجاد نوع من لذا.حین لاخر

لمسؤولیة الإداریة على أعمال الضبط، ویبرز فیها بوضوح أهمیة الدراسة في موضوع ا

الطابع القضائي المؤسس للقانون الإداري خاصة في ظل الدور الإنشائي للقضاء الإداري 

الذي كان له دورا جوهریا في ملاحقة كافة التطورات التي تطرأ على النشاط الإداري لأي 

قلة لها الكثیر من السلطات في إطار وحیث أن القضاء الإداري كجهة قضائیة مست. دولة

إستثنائیة عن غیرها  ما جعلها تتمیز بخصائص تشریعیةممعالجة كافة المنازعات الإداریة، 

  .من الجهات القضائیة الأخرى

ومن دواعي إختیار موضوع البحث، أنه راجع لأساس المسؤولیة الإداریة حیث لم یكتمل    

بنیانها بشكل كامل في أنظمتنا القانونیة خاصة في الجزائر عكس ماهو علیه الحال في 

وإن صح التعبیر أن المشرع لازال تنقصه الشجاعة بشأن إقرار مسؤولیة الإدارة بحیث . فرنسا
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ى القواعد العامة للمسؤولیة المدنیة، كما تظهر الأهمیة في معرفة المستوى مازال یعتمد عل

الذي وصل إلیه القضاء الإداري في الجزائر بشأن الأحكام التي أصدرها في هذا المجال 

وكیفیة تعامله مع هذا النوع بشأن مسؤولیة الإدارة على أساس الخطأ ودون خطأ وعلى 

                                      .                 أساس المخاطر

من أسباب إختیارنا لهذا الموضوع هو ما لاحظناه من تناول دراسة موضوع الضبط  كذلك   

كما أننا لا نجد في التشریع الجزائري الكتابات . الإداري والمسؤولیة الإداریة كل على انفراد

في مجال  بط الإداري یدرجهالمتخصصة الكافیة في هذا المجال، وكل من تطرق إلى الض

  .                                                             النشاط الإداري

نرى أیضا أن أهداف الضبط الإداري تطورت عما كانت علیه في السابق، مما أدى إلى    

لتطور إتساع نشاط الإدارة الذي یمس بحریات الأفراد، وتغیرت أغراض الضبط الإداري نظرا 

  .                                                                    المجتمعات

ومن أبرز الأسباب تجاوز هیئات الضبط الإداري حدودها في بعض الأحیان، مستخدمة   

سلطاتها عن قصد وعن غیر قصد في ظل غیاب الوعي بالمسؤولیة الملقاة على عاتق 

  .                             حمایة  المواطن من تغول الإدارةكذلك محاولة . المتسببین

في تطور  یضاف إلى هذا شغفنا للجانب الإداري إذ لا یزال حقلا جدیرا بالدراسة،فمادته

مستمر وتلك میزته، كما أن موضوع المسؤولیة الإداریة على أعمال الضبط هو نشاط في 

  .                         ام العام والأمن والسكینةقلب السلطة العامة یهدف للحفاظ على النظ

  :                           ومن هذا المنطلق تتمحور إشكالیة هذا الموضوع حول

الأساس القانوني الذي نبني علیه مسؤولیة المكلفین بأعمال الضبط الإداري وما هي الحدود 

                                 التي یكلف تجاوزها قیام هذه المسؤولیة؟          
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ولتسهیل عملیة دراسة هذا الموضوع سنعتمد على المنهج الوصفي التحلیلي، وذلك من     

أجل وصف المسؤولیة الإداریة عن أعمال الضبط من خلال تبیان ماهیتها وشروطها 

 ومعرفة الشروط والأسس التي تسمح بانعقاد هذه المسؤولیة عن الأعمال. وخصائصها

الضبطیة، ومن حین إلى آخر إستعمال المنهج التاریخي الذي نحاول من خلاله تتبع نشأة 

  .                                                                    المسؤولیة الإداریة

 لهذا وذاك فالهدف الذي نبتغي الوصول إلیه من خلال هذه الدراسة، هو البحث والكشف    

كما تهدف الدراسة إلى توضیح . م هذه المسؤولیة ،وكذا النظام القانوني لها عن مفهو 

 المسؤولیة الإداریة على أعمال الضبط كآلیة للحفاظ على النظام العام والآداب العامة من

  .              خلال القرارات الإداریة التي تصدرها سلطات الضبط في البلاد

سة إلى تقدیم المساعدة للمتضررین من الأعمال الضبطیة أیضا نهدف من خلال هذه الدرا   

  .         ومعرفة نطاق هذه المسؤولیة والأسس التي تقوم علیها جبرا لأضرارهم

ورغم الأهمیة الكبیرة لهذا الموضوع باعتباره أداة ودعامة أساسیة لتكریس دولة القانون،    

ن الدولة الجزائریة تعتبر من الدول التي إلا أن هذه الدراسات قلیلة في الجزائر لاسیما وأ

 تسعى إلى تطویر تشریعاتها وإصلاح النصوص القانونیة،لهذا كان هذا الموضوع جدیر

  .                                                                             بالإهتمام

  

صة والكافیة في هذا غیر أنه واجهتنا العدید من الصعوبات أهمها،الكتب المتخص

المجال،وما وجد غیر كاف ویمتاز بالعمومیة في تناول الموضوع وذلك لتنوع النظریات 

والأخذ والرد الذي لایزال قائما بین السلطة والمواطن الذي یسعى للحصول على الحمایة من 

      .                                                                      التعسف

  :                                         ولقد تضمنت دراستنا لهذا الموضوع فصلین  
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الإداري في إرساء  خصصناه للضبط الإداري، فتكلمنا فیه عن دور الضبط الفصل الأول*

وفي . العام حیث تطرقنا في المبحث الأول إلى نتائج أعمال الضبط الإداري مبادئ النظام

  .                   مبحث ثاني طبیعة الأضرار التي تلحقها أعمال الضبط الإداري

أما الفصل الثاني فتطرقنا فیه إلى المسؤولیة الإداریة على أعمال الضبط، وأوردنا في * 

 ولیة على أعمال الضبط، وفي مبحث ثاني وأخیرمبحث أول الأساس القانوني للمسؤ 

.                                                 تطبیقات القضاء الإداري في الجزائر مع نماذج لقرارات والتعلیق علیها
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دور الضبط في إرساء : الفصل الأول 

  مبادئ النظام العام

  

إن وظیفة الضبط الإداري قدیمة قدم الدولة ذاتها ، فهي من أقدم الوظائف التي تعني 

ن تعد الوظیفة الإداریة لازمة لحمایة المجتمع و الوقایة و المحافظة بها الدولة ، وحتى الآ

  .وء الإضطراب و یختل التوازن في المجتمععلى النظام العام من دونها تعم الفوضى وس

و قد إزدادت أهمیة وظیفة الضبط الإداري مع إزدیاد تدخل الدولة في المجتمع  إذا 

أصبحت الدولة الآن تتدخل في جمیع أوجه النشاط الفردي ، وذلك تحت ضغط الواقع 

ارها بطریقة أو الإقتصادي و الإجتماعي ، و لا ریب أن ممارسة الوظیفة الإداریة تنعكس آث

بأخرى على الحریات العامة لأننا لا تستطیع أن نقف على مدى سلطة الضبط من واقع 

طبیعة الحریة ذاتها وأسلوبها و صیاغتها وكیفیة حمایتها وعلى ذلك فإنه یترتب على ممارسة 

 حدوث إخلال بالنظام العام وفي هذه الحالة لا بد من بشكل مطلق الأفراد لحریاتهم العامة

لنصابه وهذا التدخل من جانب سلطات إعادته  تدخل سلطات الضبط الإداري لحمایته

الضبط الإداري یؤدي من دون شك إلى المساس بحریات الأفراد بصورة أو بأخرى و یتمثل 

هذا المساس في قیام سلطات الضبط الإداري بفرض قیود على ممارسة الأفراد لحریاتهم و 

المترتبة على أعمال الضبط الإداري وكذلك طبیعة الأضرار  معرفة النتائج یجببالتالي 

  .المترتبة على هذه الأعمال
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  نتائج أعمال الضبط الإداري : المبحث الأول 

الضبط الإداري من الوظائف الهامة التي تقوم بها الإدارة ویدخل في نشاطها مباشرة 

یتحقق تمي السلطات الإداریة هو النشاط الذي بواسطة مه، ویسمى أیضا البولیس الإداري 

  1.هدف الوظیفة الإداریة المتمثلة في المحافظة على النظام العمومي

  :وبالتاي إرتأینا أن نقسم المبحث إلى عدة مطالب متمثلة في 

  

  ما هیة الضبط الإداري: لمطلب الأول ا

من الضبط الإداري هو حمایة الحقوق والحریات لكن ذلك لا یكون بصفة ن الهدف إ

لا یساء إستعمالها و قصد المحافظة على النظام العام ،  كي مطلقة و إنما بموجب ضوابط

  .و قد تعددت التعریفات الفقهیة للضبط الإداري

  

  تعریف الضبط الإداري: الفرع الأول 

عرف الفقهاء المسلمون الضبط الإداري بمعنى الحسبة عند التحدث عن الولایات 

ي بأنه الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه و النهي عن المنكر إذا الإسلامیة و یعرفها أبو یعل

ظهر فعله و قد أخذ بهذا التعریف كثیر من الفقهاء نذكر منهم إبن تیمیة و شهاب الدین 

  .حامد الغزالي أحمد بن عبد الوهاب النویري ، و ابن القیم الجوزیة ، و الإمام أبو
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عن المنكر  باب الأمر بالمعروف و النهي یة منو یعرفه ابن خلدون بأنه وظیفة دین

الذي هو فرض على أمور المسلمین ، یعین لذلك من یراه أهلا له فیتعین فرضه علیه ویتخذ 

الأعوان على ذلك والمعروف كل تصرف قبحه الشارع ونهى عنه ، والنهي عن المنكر من 

والسكوت علیه اثم أمهات الفرائض التي بها تتهذب النفوس و یصان الدین من الضیاع ، 

  )1(ومخالفة للشرع 

و قد عرف الضبط الإداري الدكتور ماهر صالح العلاوي الجبوري بأنــــــــــه مجموعـــــــــــــــة     

القــــــــرارات و الإجراءات التي تتخذها السلطة الإداریة بهدف حمایة النظام العام و المحافظة 

  علیه 

  یل بأنه مجموعة من القواعد العامة تفرضها سلطة عامة على و عرفه الأستاذ حسین جم   

  )2(الأفراد في عموم حیاتهم العادیة أو ممارسة نشاط معین بقصد صیانة النظام العام   

  

  

 

 

 

 

 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  النظم الوضعیة المعاصرة و الشریعة الإسلامیةالرؤوف هاشم بسیوني  ، نظریة الضبط الإداري في عبد - )1( 

                             328، ص  1955- 1954توفیق شحاتة ، مبادئ القانون الإداري ، دار النشر ، الجامعات المصریة ،   - )1( 
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و نجد ان الدكتور أحمد محیو عرف الضبط الإداري على أنه مجموعة من الإجراءات      

التي تقوم بها الهیئات العامة حفاظا على النظام العام ، أو النشاط التي تقوم به و التدابیر 

  )1( السلطات العامة من أجل المحافظة على النظام العام

أما الأستاذ الدكتور إبراهیم الفیاض فقد عرفه بأنه نشاط إداري تمارسه السلطات 

  )2( موال العامةالعامة بقصد تحقیق النظام العام  وحمایة المرافق و الأ

وظیفة الضبط الإداري تهدف إلى رقابة المجتمع من الأخطار و الكوارث و قد یقوم بها ف    

و المؤمنین والمؤمنات بعضهم أولیاء بعض : ( حتى المتطوعون من المسلمین لقوله تعالى 

  ).یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنكر 

لیمها دون إستخدامها لوسائل الضبط الإداري تصور قیام دولة تمارس سیادتها على إقنفلا 

الفرد فتمنعه من التنقل لیلا لظروف أمنیة أو منع إستخدام فالسلطة العامة أحیانا قد تحد من حریة 

  .جسر معین تفادیا للحوادث فكل ذلك یصب في إطار المصلحة العامة 

لتي تهدف للحفاظ على فالضابطة الإداریة تعني مجموعة التدخلات الإداریة ، أي الموانع ا

  ضابطة الصید ، ضابطة جنح المشروبات : النظام العام بوضعها حدودا للحریات الفردیة مثال 

  

  

 

 

 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 399، ص  2009احمد محیو ، محاضرات في المؤسسات الاداریة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،  -)1(

  569، ص  1985ن الطماوي ، الوجیز في القانون الإداري ، دار الفكر العربي ،سلیما - 2
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المقارنة بصفة خاصة تلك التي نادى بها كبار  و قد عرف الضبط الإداري في النظم 

 الفقهاء الفرنسیین حیث عرفها الأستاذ أندریه دي لوبادیر هو صورة من صور التدخل من جانب

افظة على النظام العام ن فرض قیود على الأفراد بهدف المحالسلطات الإداریة تتمخض ع

  )1(في الدولة

و یذهب الأستاذ جورج فیدل أن الضبط الإداري موضوعه إصدار قواعد عامة أو 

  )2(دابیر فردیة لإقرار النظام العامت

یرى الأستاذ مارسیل فالین أن الضبط الإداري هو قید تقتضیه المصلحة العامة  و

  .ة العامة على نشاط المواطنین تفرضه السلط

و یذهب الأستاذ جون ریفرد وعرف الضبط على أنه مجموعة القیود المفروضة على 

  .النشاط الفردي بغرض المحافظة على الأمن والنظام في المجتمع 

لها حق أما الأستاذ باسكو فقد عرف الضبط الإداري تعریفا واسعا بأنه سلطة سیاسیة 

كیان الدولة و تملك هذه السلطة في سبیل تحقیق غایتها الحق في  الرقابة و الدفاع عن

  .إجبار الأفراد على إحترام نظام الدولة و لو بالقوة

لإدارة في لفیعرفه على أنه مجموع الإختصاصات المخولة  Bênotأما الفقیه بینو

بغض  الأنشطة و العلاقات الخاصة ، سواء بقواعد تنظیمیة عامة أم بقرارات فردیة وذلك

  .النظر عن الهدف من هذا التدخل

لمعال أبو المجد او یعرف الضبط الإداري في الفقه المصري حسب الدكتور أحمد 

و .... مجموع السلطات الحكومیة التي تهدف إلى المحافظة على الأمن ، الصحة والسكنیة 

 .تحقیق الرفاهیة التي تتیح للدولة في سبیل ذلك 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1Horio (M) précis de droit administrative et de droit public serie 12ed , 1933 ,p549. 

2Vedel (george) et Delvove (pierre) droit administrative,T,2,P,U,F,12 e- 

ed ,1992 ,p684. 
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  :  أهمیة الضبط الإداري

تفادي المشاكل ، الخلافات والتجاوزات قبل  إن المغزى من الضبط الإداري هو  

  .وقوعها فهو یمنع إندلاع الفوضى 

 .إن وظیفة الضبط ضروریة تقي النظام العام من خطر الإنحلال -

و لا یتم ذلك إلا بضبط ممارسة الحریات المختلفة و لكن مع عدم المساس بالحریة 

 )1(الفردیة إلا إذا كان ذلك من دواعي حفظ النظام العام

لا بد من أن تكون وظیفة الضبط الإداري وظیفة قانونیة تستمد أساسها القانوني من  -

نصوص الدستور وتخضع لمبدأ المشروعیة كما أن الضبط الإداري یعتمد على وسیلة 

صدار أعمال قانونیة من جانب واحد لها قوة ملزمة بحیث إالسلطة العامة تتمثل في 

 فأهمیة الضبط الإداري تتوسع وتتشعـــــــب بتدخلات تخاذهاكن السلطة المعهودة إلیها بإمت

  الدولــــــــــة

  والإجتهاد القضائي لذلك أصبحت الدولة فاعلة من الفواعل في الحیاة و تطور التشریـــــع

في الإجتماعیة والإقتصادیة والثقافیة فهي تساهم في المحافظة على إستقرارالحیاة 

   )2(و توازنه  المجتمع

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  31ص  ، 1992عزوز،عملیة الموازنة بین أعمال الضبط الإداري والحریات العامة ، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر ،سكینة  -)1(

  236، ص 2003محمد رفعت عبد الوهاب ، مبادئ و أحكام القانون الإداري ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، -)2(
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  :خصائص الضبط الإداري 

إن المغزى من الضبط الإداري هو تفادي المشاكل ، الخلافات و التجاوزات قبل وقوعها 

  :فهو یمنع إندلاع الفوضى ومن أهم الخصائص التي یرتكز علیها 

 إجراء تباشره السلطة الإداریة  لواحالضبط الإداري في كل الأ: الصفحة الإنفرادیة  -1

وتهدف من وراءه إلى تحقیق النظام العام فلا  مجال للحدیث عن إرادة الفرد نفردة بصورة م

أو الأفراد و دورها في هذا المجال حتى تنتج أعمال الضبط الإداري آثارها القانونیة و تبعا 

لذلك فإن موقف الفرد حیال أعمال الضبط الإداري هو موقف الإمتثال والخضوع في إطار 

وذلك عكس أعمال المرفق العام التي تكون على أساس إبرام العقود و  ونما یسمح به القان

 .الصفقات

ن ــراد مـدف إلى وقایة الأفــــــإن الضبط الإداري ذو طابع وقائي یه: الصفحة الوقائیة -2

ن بادرت الإدارة بسحب رخصة الصید أو إي قد یتعرض لها فـــــــالأخطار الت

ي حقهم بل كان هدفها الرئیسي درء المخاطر السیاقة فلا یعني ذلك تعسفا ف

 .1لحمایة النظام العام 

 بما أن للإدارة حق إعمال الإرادة وحریة الإختیار في ممارسة  :الصفحة التقدیریة -3

 الإختصاص فعندما یترك للقانون الإدارة حریة التصرف في شأن من الشؤون أما عندما یقید

ختصاصها یكون تتصرف إلاعلى نحو معین فإن إفتستطیع أن   یتها في مسألة معینةیحر 

و بمجال الضبط الإداري فإن للإدارة سلطة تقدیریة في ممارسة الإجراءات الضبطیة  مقید

فعندما تقدر الإدارة أن عمل ما سینجم عنه خطر معین یتعین علیها التدخل قبل وقوعه قصد 

  )2(المحافظة على النظام العام 

                                                           
   482، ص   2013لثالثة ، عمار بوضیاف ، الوجیز في القانون الإداري ، جسور للنشر و التوزیع  ، الطبعة ا 1

  50، ص  2000ماجد راغب الحلو ، القضاء الإداري ، منشأة معارف النشر الإسكندریة ،   2
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  :سمیات الضبط الإداري قت

یقصد به حمایة جمیع الأفراد في المجتمع من خطر إنتهاكاته : داري العام الإ الضبط

من العام ، الصحیة العامة ، الأ: والإخلال به والمحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة 

  .1السكینة العامة ، و یتضمن تنظیم النشاط الفردي والحریات الفردیة بوضع الضوابط والقیود

ضطرابات الإلضبط الإداري العام إلى حمایة النظام العام في المجتمع من ویهدف ا

سواء بمنع وقوعها أو وقفها أو تفاقمها على مستوى الدولة أو على مستوى وحداتها المحلیة 

  .ووقایة المجتمع من الأخطار و الإنتهاكات ، و منع إستمرارها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

                                                           
، التنظیم الإداري و النشاط الإداري ، دار الخلدونیة ، الطبعة طاهري حسین ، القانون الإداري و المؤسسات الإداریة  – 1

  71،ص  2007الأولى الجزائر ،
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  : الضبط الإداري الخاص 

ي الخاص یهدف لصیانة النظام العام من ناحیة معینة و أغراضه تكون الضبط الإدار   

  .مختلفة نوعا ما عن أغراض الضبط الإداري العام

من والسلامة الصحیة والطمأنینة فمثلا شرطة المؤسسات المنخرطة موضوعها الأ  

فهي لا تهدف إلى تحقیق الأمن و  طة جمالیة تهدف لحمایة المواقع والأثریةوهناك شر 

         .لطمأنینة والسلامة الصحیةا

لذلك تسند هذه الضابطة إلى بعض السلطات العامة لتمارسها بصورة محددة في 

  و على أحد نشاطاتمجال معین بعینه دون سواه مثل القانون الخاص بتنظیم المهن الخطرة 

  یق، كما تستند هذه الضابطة إلى تحق)1(الأفراد المخاطبین كالضبط الخاص بالأجانب 

هدف لا یتعلق بالنظام العام التقلیدي و إنما یهدف لتحقیق هدف آخر مثل ذلك 

  الضبطالخاص بحمایة البیئة او بحمایة أماكن الترفیه ، إذ یمكن ان یفرض القیود التي یراها 

لتحقیق أهداف أو أغراض أخرى خلافا للعناصر التقلیدیة للنظام العام ، كالقیود التي تفرض 

لحمایة الآثارأو تنظیم السیاحة ، وكل ذلك بموجب نصوص وقواعدخاصة في على الأفراد 

  )2(مجالات متخصصة 

  

  

 

 

 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  116، ص 2005مازن لیلو راضي ، القانون الإداري ، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ، - 1

  191- 190، ص 2012ون الإداري،دار الهدى ، عین ملیلة ، الجزائر،علاء الدین عشي ، مدخل القان -2
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 :  التمییز بین الضبط الإداري و القضائي -

یتضمن مراقبة نشاط الأفراد و توجیهها على النحو الذي یكفل المحافظة إن الضبط الإداري 

ع على النظام العام ، فهو بذلك إجراء وقائي ، أما الضبط القضائي فیقصد به مجمو  .

سبیل  بعد حدوثها في الإجراءات التي تتخذها سلطة الضبط القضائي في التحري عن الجرائم

و في  )1(مرتكبي هذه الجریمة  و جمع الأدلة اللازمة للتحقیق و إقامة الدعـوى  القبض على

المحاكم  و الضبط القضائي أمام القضاء الإداري أمامط الإداري إجراءات الضب الجزائر أن

  .ةالجزائی

  :التمییز بین الضبط الإداري و المرفق العام -

لأفراد في سبیل لتصر على الأوامر و النواهي والتوجیهات قإذا كان الضبط الإداري ی

حمایة النظام العام فإن المرفق العام یعتبر المظهر الإیجابي الذي تقوم الإدارة من خلاله 

ر المرفق العام یسهل مهمة الضبط ، بالمقابل فإن إنشاء و تسیی بإشباع الحاجات العامة

التمییز بین الضبط الإداري و المرفق العام في ف )2( الإداري في المحافظة على النظام العام

 وصف لذلك ،یقید من حریات الأفراد أما المرفق العام یقدم خدمات أن الضبط الإداري

  الضبط الإداري بأنه نشاط إیجابي

رة إجراءات الضبط عن الجهة التي تتولى ضمان كما تختلف الجهة التي تتولى مباش

توفیر الخدمة للمنتخبین فنجد جهة الضبط تتمثل في السلطة العامة لرئیس الجمهوریة أو 

وزیر معین أو والي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي فهذه الجهات لها الحق في تقیید 

د هذا النشاط إلى شركة أو الحریات العامة و الأمر مختلف بالنسبة للمرفق العام حیث یعم

          )3(فرد

                                   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  82ص1978- 1977دار الفكر العربي ، الطبعة الأولى ،  محمود حلمي ، موجز مبادئ القانون الإداري ، – 1

  387،ص  1974ضة العربیة ، دون مكان النشر ، ثروت بدوي ، القانون الإداري ، دار النه - 2

   319، ص  2014مصلح ممدوح الصرایرة، القانون الإداري ، دار الثقافة للنشر و التوزیع - 3
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  :مجالات وهیئات الضبط الإداري: الفرع الثاني 

  تكمن هیئات الضبط الإداري على المستوى الوطني الهیئات المركزیة في كل من رئیس    

  )1(هوریة و رئیس الحكومة و الوزراء الجم    

  أما حالیا و حسب التعدیل الجدید إستبدل رئیس الحكومة بالوزیر الأول مع أن لهما نفس    

    2016مارس  06المؤرخ ب 01-16القانون رقم الصلاحیات حسب     

في الدولة بجمیع أبعاده ل المحافظة على النظام العام سبیفي  : الجمهوریة رئیس

لدستور لرئیس الجمهوریة التشریع بأوامر كما أن له سلطة إصدار قرارات خول ا

و تنظیمیة من أجل حفظ النظام العام تسمى بلوائح الضبط الإداري و هذا لائحیة 

  )2( مستوى إقلیم الدولة على

ید الحریات العامة فهو یستشار من قبل قإذا أراد إتخاذ إجراءات ت : الوزیر الأول

ویمارس سلطة الضبط بموجب مراسیم تنفیذیة أو تعلیمات ویلزم  رئیس الجمهوریة

 .تنفیذها من الأجهزة المختصة 

  ة ـة أو الإستثنائیـیقوم الوزراء بممارسة الضبط في الحالات العادی : الوزراء

على النظام والأمن العام والحریات العامة ، وأملاك الأشخاص وحریة  ةحافظللم

 .تنقلهم

 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  205، ص1993سعید بوشعیر ، النظام السیاسي الجزائري ، دار الهدى، الطبعة الثانیة ، الجزائر - )1(

   67، ص 2001قصیر مزیاني فریدة ، مبادئ القانون الإداري الجزائري ،مطبعة عمار قرفي ،باتنة -)2( 
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  :أما الهیئات الضبط على المستوى المحلي 

 فهو الجهة إن الوالي بدوره أیضا مسؤول على المحافظة على النظام العام :  الوالي

الوحیدة التي تتولى أمر الضابطة العامة فیمكن أن یتخذ كل إجراء ضروري على مستوى 

، فهو مكلف أیضا بتنظیم بعض النشاطات والقطاعات  1الولایة للمحافظة على النظام العام

 .صید البري و البحري ، والضبط الصحي كالتلقیح كضبط المجال الخاص بال

من قانون الولایة تقر بأن صلاحیات الوالي تتسع في الحالة  118و حسب المادة 

الإستثنائیة فبإمكانه تسخیر تشكیلات الشرطة و الدرك لضمان سلامة الأشخاص و 

  .ممتلكاتهم

اذ إجراءات ضروریة ویستطیع الوالي أن یحل محل رئیس المجلس الشعبي البلدي لإتخ

  .مس بالأمن العام كحمایة الأشخاص و أملاكهمت

 :رئیس المجلس الشعبي البلدي

فإن رئیس المجلس الشعبي البلدي مسؤول هو أیضا على المحافظة  88حسب المادة 

على النظام العام والسكینة و النظافة العمومیة فیجب علیه إتخاذ كافة الإجراءات الضبطیة 

اض المعدیة أو ضمان ضبطیة الجنائر و المقابر و أكد على إمكانیة تدخل لمكافحة الأمر 

كما تجدر الإشارة أن المجلس الشعبي  1قوات الشرطة أو الدرك للتحكم بالمسائل الأمنیة

البلدي مكلف بالتهیئة والتعمیر ومخطط شغل الأراضي و الرخص العمرانیة وذلك من تقریر 

  .ائیة و أیضا لصلاحیة منح رخص البناءتقني وخرائط و رسوم بیانیة وإحص

 
                                                           

  410، ص2009المرجع السابق ، محاضرات في المؤسسات الإداریة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، محیو،  أحمد – 1

  مسعود شیهوب ، أسس الإدارة المحلیة و تطبیقاتها على نظام البلدیة و الولایة في الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة  2

  56، 55الجزائر ، ص
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   وسائل وحدود الضبط الإداري: لفرع الثالث ا

مادیة ووسائل بشریة تختص بالضبط الإداري ، فالوسائل المادیة یقصد هناك وسائل 

أما الوسائل  دارة لتسهیل ممارسة الضبط كالسیارات و الشاحناتللإالمتاحة  بها الإمكانات

  .من رجال الدرك ، الشرطة العامة و الشرطة البلدیةتتمثل في كل  البشریة

یمارس الإجراءات الضبطیة كل في مجال إختصاصه حسب : الوسائل القانونیة  و

ضمانات قانونیة معینة فرئیس الجمهوریة یستمر هذه الصلاحیة من الدستور ، أما الوزراء 

مجلس الشعبي البلدي من النصوص التنظیمیة ، الوالي بموجب قانون الولایة ، رئیس ال

  .البلدیة  انونبموجب ق

  هي عبارة عن قرارات إداریة تنظیمیة تصدر عن سلطات :لوائح الضبط الإداري 

و  .الضبط الإداري مختصة في شكل مراسیم رئاسیة تنفیذیة أو قرارات وزاریة ولائیة ، بلدیة 

عرض إلى عقوبات أن موضوعها یتعلق بمركز قانوني عام ، و كل من یخالف أحكامها یت

  جزائیة فهي قواعد عامة مجردة تهدف للمحافظة على النظام العام بعناصره

أي أن تتضمن لوائح الضبط منع مزاولة نشاط معین و یجوز الحظر الكامل عندما : الحظر

  )1(یخل بالنظام العام كمنع إنشاء مساكن للبغاء أو سقي الأراضي بالمیاه القذرة 

على ترخیص لممارسة نشاط معین قد یكون مقلق للراحة أو  یجب الحصول: الترخیص 

بالصحة كالإتجار بالمفرقعات أو إصدار ضجیج ، و أحیانا تستخدم القوة بواسطة  مضر

و لا بد من وجود حد لحریات  )2(الوسائل المادیة و البشریة للمحافظة على النظام العام

   للفوضىبشكل مطلق لأدى  الأفراد فلو تمتعوا بهذه الحریات

  

عبد الغني بسیوني ، القانون الإداري ،دراسة مقارنة ، الأسس ومبادئ القانون الإداري و تطبیقاتها في مصر ، منشأة  1

  387،ص 1991المعارف ، الإسكندریة ،

  271مصلح ممدوح الصرایرة ، المرجع السابق  ، القانون الإداري ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، ص 2
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  أغراض الضبط التقلیدیة : اني المطلب الث

إن المقصود بالنظام العام في القانون الإداري الوظیفة الإداریة في الدولة ونجد أن 

الهدف الرئیسي الذي ینصب على النظام العام هو المحافظة على الأمن العام ، الصحة ، 

  .1امالسكینة و القضاء على كل المخاطر التي من شأنها أن تهدد مقومات هذا النظ

    

  الأمن العام: الفرع الأول 

و یقصد بالأمن العام حمایة ممتلكات الأشخاص وحیاتهم من الحوادث والمخاطر 

   التي تهددهم سواء كانت من فعل الأشخاص أو جراء كوارث

یتخذ رئیس المجلس الشعبي البلدي في إطار "  10-11من القانون البلدي 89المادة 

ل بها ، كل الإحتیاطات الضروریة و كل التدابیر الوقائیة القوانین و التنظیمات المعمو 

حمایة الأشخاص و الممتلكات في الأماكن العمومیة التي یمكن أن تحدث فیها  لضمان

 كارثة

  

                                                           
ة الإداریة ، دراسة تأصیلیة تحلیلیة ومقارنة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الطبعة الثالثة عمار عوابدي ، نظریة المسؤولی 1

  28، ص  2007، 

  10- 11من قانون البلدیة  89المادة  2

  07-12 من قانون الولایة 114المادة  3
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الوالي مسؤول على المحافظة على  114المادة  07- 12أما القانون الولائي  .)1( أو حادث

  )2(یة و الأمن والسلامة و السكینة العمومالنظام 

  

  الصحة العامة: الفرع الثاني        

  

تهدف إلى الرقابة على المخابز ، المذابح ، المقاهي و بإتخاذ كافة الإجراءات 

  .1ئة ، والأمراض المعدیة ومكافحتهاالوقائیة لمنع إنتشار الأوب

 10الموافق  1437محرم عام  27المؤرخ  وقد صدرت في ذلك عدة قرارات كالقرار 

للعمال المعرضین للإشعاعات المؤینة ، إضافة  یتعلق بالرقابة الطبیة 2015نة نوفمبر س

یونیو سنة  20الموافق  1437رمضان عام  15إلى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

لبقایا الأدویة البیطریة أو المواد الصیدلانیة  یحدد قوائم و كذا الحدود القصوى 2016

  .الأصل الحیواني  اد الغذائیة ذاتبها في المو  النشیطة المسموح

  :السكینة العامة: الفرع الثالث 

الهدف منها القضاء على مظاهر الإزعاج والمضایقات التي قد یتعرض لها السكان من 

  إستعمال مكبرات الصوت ، دق الأجراس ، ضجیج المصانع و الأعراس فمثلا مجلس الدولة 

جزائر صدرت عدة قرارات تهدف إلى منع وبال .الفرنسي أجاز تنظیم أجراس الكنائس 

یولیو  21الموافق  1437شوال عام  16الفوضى و إقرار السكینة العامة كالقرار المؤرخ 

للوقایة من العنف في المنشآت  تعیین أعضاء اللجنة الوطنیة التنفیذیة المتضمن 2016سنة 

  . الریاضیة و مكافحته

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2006كلیة الحقوق جامعة عنابة ،قروف جمال ، الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداري ، مذكرة ماجستیر،  -1

  15ص ،
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  :أغراض الضبط الحدیثة : المطلب الثالث     

  :والأدبي  النظام العام الخلقي: الفرع الأول 

س م الخلقیة التي تواضع علیها الناوالقی و یقصد بالآداب العامة ذلك الحد الأدنى من الأفكار

القضاء وكذا تمثل جزءا من الأخلاق  ضوء العادات و التقالید والأعراف وأحكام وتحدد في

  . اعلیه المتفقالعامة 

و على ذلك یرى بعض الفقهاء أنه لیس هناك تطابق بین الآداب العامة و الأخلاق العامة  

قواعد الأخلاقیة الأساسیة و لیس لسلطة الضبط أن تتدخل ل، فالآداب العامة بوصفها مكونة 

ینبغي أن یكون معیارا  لا إلا عند الإخلال الجسیم أو الواضح بها و یلاحظ أن معیار الأدب

معیار موضوعي یؤخذ  فیه بما  دیره الشخصي و إنما هویوضح فیه القاضي إلى تق ذاتیا

مین بإتباعه من قواعد أخلاقیة أساسیة أصطلح أوساط الناس على تقبله ویجدون أنهم ملز 

من غایات  ةحتى و لو لم یأمرهم القانون بذلك على أن النص على الآداب العامة كغای

الآداب فأوسع مدى بكثیر  فهيلا یفي أن هذه الآداب تحتوي على كل الأخلاق الضبط 

لیها الناس فهي العامة تقتصر على الحد الأدنى من الأفكار و القیم الخلقیة التي تواضع ع

حد أدنى یراه المجتمع و تحدد في ضوء ك اتمثل جزءا من الأخلاق العامة مدقق علیه

  1العادات والتقالید و أحكام القضاء

شأنه أن یعكر هذا النظام المادي وأن یهدده من بالنظام العام الأدبي  فأي إخلال

له المعروفة ، غیر أن القضاء الضبط الإداري یتدخل لوقف هذا التهدید بوسائفتهدیدا مباشرا 

الإداري الفرنسي قد تطور في هذا الصدد وقد تبعه القضاء الإداري المصري وأجاز السلطة 

بعض الحالات لحمایة النظام الخلقي و بصفة خاصة في مجال السینما  الضبط التدخل في

                                                           

  295ص عادل سعید أبو الخیر،  الوسیط في القانون الإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،  1
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الإثارة عوامل  والمسرح والمطبوعات نظرا لخطورة هذه الوسائل وما یمكن أن تسببه من

  .وصدم المشاعر والخروج على القیم والمثل التي یجب أن تسود المجتمع

مرورا  1884أبریل  5كما أن المشرع الفرنسي في قوانینه المتعاقبة إبتداءا من قانون 

 1996لسنة  96-142 لغایة قانون 1977مارس  27دارة المحلیة الصادر في لإبقانون ا

غیر الآداب العامة كعنصر من النظام العام بناءا على ما لم یالمتعلق بالجماعات المحلیة 

سبق كإختلاف فقهي حول مدى إعتبار الآداب العامة عنصرا من عناصر النظام العام 

فجانب من الفقه تمسك بحرفیة النص و إعتبر أن عدم  ، لجواز تدخل السلطات الضبطیة

ام یفي إبعادها من تضمین النصوص والآداب العامة كعنصر من عناصر النظام الع

صلاحیات الضبط ، غیر أن الفریق الثاني ذهب خلاف ذلك  معتبر أن ما ورد في 

خال الآداب ضمن عناصر النظام دالنصوص لم یرد على سبیل الحصر ومن ثم یمكن إ

سلطات الضبط الإداري بالتدخل للالعام ورغم هذا الإعتراف إلا ان الرأي الأخیر لا یبیح 

لعامة إلا إذا ترتب على الإخلال بها إضطرابا مادیا من شأنه تهدید النظام لحمایة الآداب ا

  2العام المادي

  

  

  

  

 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبد الرؤوف هاشم بسیوني ، نظریة الضبط الإداري في النظام الوضعیة المعاصرة والشریعة الإسلامیة ، دار الفكر 1

 2007طبیعة أولى سنة الجامعي 
المبادئ العامة غیر المكتوبة في القانون الإداري ، دراسة مقارنة ،دار النهضة العربیة ، القاهرة ، : صلاح الدین قرزي  2

  .وما بعدها 54، ص  1998
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المتعلق  1 67-81من المرسوم  14أما المشرع الجزائري فقد نص في المادة 

بما  مجال الطرق و النقاوة والطمأنینة العامة دي فيبصلاحیات رئیس المجلس الشعبي البل

ذ رئیس المجلس الشعبي البلدي في إطار التنظیم المعمول به كل فیتخذ و ین" یلي 

الإجراءات التي من شأنها تضمن حسن النظام الأمن العمومي وكذلك الحفاظ على الطمأنینة 

  ".بذلك والآداب العامة كما یجب أن یقمع كل عمل من شأنه أن یخل

كان یرفض تدخل  1959أما في المجال القضائي فإن مجلس الدولة الفرنسي قبل 

سلطة الضبط الإداري لحمایة الآداب لكن عدل عن رأیه فسمح لسلطة الضبط بالتدخل في 

بعض الحالات أي حمایة النظام العام الخلقي بعیدا عن النظام العام التقلیدي بمعنى أنه 

دخل لحمایة القواعد الأخلاقیة الأحادیة ولو لم یترتب على الإخلال یجوز لسطلة الضبط الت

عام  "luticua"بها تهدیدا بالإضطراب المادي و كان ذلك في حكمه الشهیر في قضیة 

م سینمائیة لاحیث سلم مجلس الدولة في هذا الحكم سلطة العمدة في أن یخطر أف 1959

ا كان من شأنها عرضها بسبب طابعها سبق أن أجازتها هیئة الرقابة على الأفلام إذ

  .الأخلاقي للقید لم تشكل دافع صحیح للمنع ولكن یشترط أن تكون مصحوبة بظروف محلیة

هذا وقد صدر في أعقاب حكم لتوتیسیا العدید من الحكام و التي تقرر لسلطة الضبط 

خلاق أمرا یمكن التدخل لحمایة النظام العام الخلقي و بالتالي أصبح الإهتمام بالسلوك والأ

  .أن یشكل في ذاته هدفا مشروعا للضبط 

 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتعلق بصلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي فیما یخص الطرق والنقاوة والطمأنینة العمومیة  267- 81المرسوم  1

 .1981لسنة  41الجریدة الرسمیة العدد  10/10/19981المؤرخ في 
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  :الرواءجمال الرونق و : الفرع الثاني 

یقصد به الإهتمام بجمالیات الشوارع ومرافقها و بهائها بحیث تبعث الهدوء و الراحة النفسیة 

سواء بتجمیل الشوارع أو وضع مواصفات معینة في المباني بحیث یأتي منظر المدینة 

  .1والشوارع منسقا
ي یهدف إلى حمایة الرونق والرواء للبیئة وبصورة كما یعرف على أنه النظام الذ

الأخلاق فقد إختلف الفقه مشابهة لما یمر علیه الحال بالنسبة للنظام العام المعنوي أو 

ام جمالي من عدمه وفیما إذا كان لسلطة الضبط الإداري عالإداري أیضا حول وجود نظام 

  أن تتدخل لحمایة جمال الرونق والرواء

المحافظة على جمال الرونق والرواء في : "من الفقه إلى القول حیث ذهب جانب 

 الشارع و الأحیاء السكنیة تندرج في فكرة النظام العام فیرى دویتي أن حمایة الجمال هي

الإدارة فذلك غایة للضبط على نفس مستوى الأمن والسكینة وقد أید بعض مفوضي الدولة 

ة كما هي مسؤولة عن ضمان حیاتهم مسؤولة عن حمایة مشاعر الجمال لدى المار 

  .وسلامتهم

غیر أن هذا الإتجاه لم یوضع في القانون الوضعي لأنه لم یكن یعترف بجمال الرواء 

كفایة من غایات الضبط الإداري إلا في الحالات التي وردت فیها نصوص خاصة ، غیر 

نین المتعلقة لقواصلبها إعتبارات جمالیة مثل ا أنه قد صدرت قوانین ضبط خاصة أدخلت في

  بالآثار وتنظیم المدن و بالجزائر ظهرت مراسیم تحمي الوسط البیئي  فمنعت تجول الابقار

  و الاغنام بالمدینة

 

  
                                                           

المرجع عبد الرؤوف هاشم بسیوني ، نظریة الضبط الإداري في النظم الوضعیة المعاصرة و الشریعة الإسلامیة ،1

   2007دار الفكر الجامعي ، الطبعة الأولى ،  السابق،
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   :النظام العام الإقتصادي: الفرع الثالث 

داري أن تتدخل لحمایه النظام العام الإقتصادي وما یمكن إذا كان لسلطه الضبط الإ

بعض الحریات الإقتصادیة كحریة الصناعة والتجارة بغیه المحافظة  ان ینتج عنه عن تققید

علي النظام العام المادي وبالتالي اتجهت سلطة الضبط الاداري التدخل لتحقیق بعض 

الأهداف الإقتصادیة تتسع فكره النظام العام بغیه اشباع الحاجات ضروریة وملحة لأفراد 

سبیل المثال ، ومن ذلك على لنظام العام الماديالمجتمع و في حاله الإخلال بأحد عناصر ا

بالتسعیر الجبري أو توفیر المواد الغذائیة للأفراد و تنظیم عملیة الاستیراد و التصدیر 

  1.للبضائع و قد حصره المشرع ضمن ضوابط

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ئح الإداریة و ضمانة الرقابة الإداریة ، منشأة  المعارف بالإسكندریة ، بدون سنة نشر، ص سامي جمال الدین ، اللوا 1

325.  
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طبیعة الأضرار التي تلحقها : المبحث الثاني  

  :أعمال الضبط الإداري

ما تصطدم به هیئات الضبط الإداري عند تطبیق قواعدها التي تهدف إلى  إن أول

ریات العامة والأساسیة الأفراد ، فلا یمكن المحافظة حفظ النظام العام هي الحقوق و الح

على إستقرار النظام العام و المصلحة العامة إلا بالتضحیة بجزء من الحقوق و الحریات 

  .العامة المعترف بها الأفراد 

  القیود الواردة على الحریات العامة: المطلب الأول 

  :تعریف الحریات العامة: الفرع الأول 

الحریات العامة هي إمكانیات و قرارات یختار بمقتضاها " ریفیرد"ذ الفقیه عرفها الأستا

الإنسان في جمیع مجالات الحیاة الإجتماعیة بنفسه سلوكه وهذه الإمكانیات یعترف بها و 

  .ینظمها القانون الوضعي و یحمیها حمایة قویة ویرفعها إلى المستوى الدستوري 

على عمل كل شيء لا یضر بالآخرین و لا تحد  رةدوعرفها جانب من الفقه بأنها الق

ممارسة الحقوق الطبیعیة لكل إنسان إلا بالحقوق التي لا تؤمن الأعضاء الآخرین في 

المجتمع و لا یجوز أن تحدد هذه الحدود إلا بقانون كما أن الحریة من منطلق المفهوم 

عرفت الحریة في القانوني هي سلطة المواطن في التصرف في نفسه وتقریر مصیره، و 

و أن الحدود  حق الفرد في أن یفعل كل ما لا یضر بالآخرین"إعلان حقوق الإنسان 

  .1المفروضة على هذه الحریة لا یجوز فرضها إلا بقانون

                                                           
  . 402، ص 2003علي خطار الشطناوي ، الوجیز في القانون الإداري ، دار وائل للنشر الأردن ،  1
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  :تقسیمات الحریات العامة: الفرع الثاني 

  .كرست مختلف الدساتیر الجزائریة الحریات الفردیة والجماعیة 
  حریة داخل وخارج التراب الوطنيالتمثل في ت: الحریات الفردیة 

  وتعدیل  1989و قد أقرتها مختلف الدساتیر من دستور : حریة المعتقد والرأي 

 .2016ودستور  1996

  إعتدت مختلف الدساتیر الجزائریة بحریة الإبتكار : حریة الإبتكار الفني و العلمي 

ي على عدم جواز حجز أي مطبوع على التوال 38و  36الفني و العلمي إذ نصت المادتین 

أو  تسجیل أیة وسیلة من وسائل الإتصال و الإعلام بدون ترخیص قضائي وكذلك الحال 

التي تقر بأن حریة الإبتكار الفكري و الفني و العلمي  2016دستور  من 44بالنسبة للمادة 

 1.مضمونة للمواطن

 حقوق المواطن یحمیها القانون 

 فكل مواطن له الحق في أن یتمتع بحیاة خاصة سواء : حریة التمتع بحیاة خاصة

 في 

من  14نصت علیه أیضا جمیع الدساتیر كالمادة  منزله أو مراسلاته أو إتصالاته وهو ما

 40، المادة  1989من دستور 38، المادة  1976من دستور  50، المادة  1963دستور

   1996تعدیل دستور  من

  . 2016من دستور  46كذلك المادة 

  .یجوز إنتهاك حرمة حیاة المواطن الخاصة ، وحرمة شرفه ، ویحمیها القانون لا

                                                           
  78، ص  2013، 2012یصل ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، ة فغنسی 1
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  .سریة المراسلات والإتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة

 1996وتعدیل 1989قد قید حریة التعبیر أما دستور  1976نجد أن دستور :حریة التعبیر 

فأقر في  2016دستور أما  41و 39إكتفى بالنص على حریة التعبیر فقط في المادتین

  .و إنشاء الجمعیات و الإجتماع مضمونة للمواطن حریات التعبیر 48المادة 

 

  إلى حریة الصحافة المكتوبة ، السمعیة و البصریة و  50أیضا أشارت المادة

 .على الشبكات الإعلامیة مضمونة ولا تقید بأي شكل من أشكال الرقابة القبلیة

  د مفهوم الجمعیات منحصر على مجالات محددة لم یع: حریة إنشاء الجمعیات 

سواء كان بالمجال الثقافي ، الإجتماعي ، العلمي ، الریاضي  بل أصبح یمیز حتى العمل 

لكن ذلك بضوابط حتى لا یتم  1996من دستور  42السیاسي وهو ما أشارت إلیه المادة 

 .المساس بوحدة و سیادة التراب الوطني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 80، صنسیغة فیصل ، المرجع نفسه ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، جامعة قاصدي مرباح  1
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الرقابة الإداریة على أعمال : المطلب الثاني 

  :الضبط لضمان الحریات العامة  

بغیة حمایة الحریات العامة من تعسف سلطات الضبط ، خضعت سلطات الضبط 

التقیید والرقابة، عن طریق وضع ضوابط یجب أن تلتزم بها للمحافظة على النظام للتحدید و 

  1.العام

  :مفهوم الرقابة الإداریة: الفرع الأول 

الرقابة الإداریة بمفهومها القانوني هي تلك الرقابة التي تمارس من قبل الإدارة على 

كزیة مستقلة أم كانت رقابة نفسها ، فهي رقابة ذاتیة سواء كانت خارجیة من قبل  أجهزة مر 

  )1( داخلیة تمارس من داخل الجهاز الإداري

  

  

  

  

  

  

                                                           
ابراهیم ، لوائح الضبط الإداري بین الحفاظ على النظام العام و ضمان الحریات العامة ، مذكرة لنیل شهادة الدكتوراء  ةیام 1

  .172، ص  2015،  2014، جامعة أبي بكر بلقاید ، تلمسان ، 
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  :صور الرقابة الإداریة: الفرع الثاني 

عیة تصرفها ومدى و تمارس الإدارة على أعمالها ونشاطها رقابة داخلیة للتحقق من مشر 

  :مطابقة هذه التصرفات للقانون وتتجسد من خلال 
 فالتظلم یقدمه صاحب الصفة و المصلحة إلى السلطات : الرقابة بناءا على تظلم  -

  ین في قرارات و أعمال إداریةنالإداریة ، الولائیة ، الرئاسیة أو اللجان الإداریة طاع

 . بعدم الشرعیة ومطالبین بإلغاء الأعمال غیر المشروعة 

 .وتجدر الإشارة إلى أن هناك عدة أنواع من التظلم 

  ووا الصفة والمصلحة إلى نفس الجهة أو ذم الذي یقدمه هو التظل: التظلم الولائي

 أو الإلغاء أو الهیئة الإداریة لإعادة النظر فیما أصدرته من قرارات بالتعدیل

 .لمبدأ المشروعیة االسحب تكریس

  السلطات الإداریة الرئاسیة التي الشأن أمام او یقدمه ذو : التظلم الإداري الرئاسي 

 شكوى یقدمداري المطعون فیه و المتظلم ترأس من أصدرت القرار الإ

طالبة السلطات الرئاسیة بالتدخل لمراقبة الأعمال والقرارات الإداریة الولائیة رقابة رئاسیة لم

  .بواسطة سلطة التعدیل  السحب ، الإلغاء ، الحلول لضمان مبدأ الشرعیة

  الإداریة  الشأن أمام السلطاتأصحاب یقدمه هو تظلم :  الوصائيالتظلم الإداري

 و السلطات الإداریة المركزیة الوصیة على الهیئات والمؤسسات

  .عن طریق إجازتها أو إلغائهااللامركزیة وتتم الرقابة علیها 

  أصحاب المصلحة والصفة عن طریق شكوى أو  یقدمه: أمام لجنة إداریة التظلم

 التدخل لمراقبة أعمالو تطلب ا طعن أمام لجان متخصصة

 )1(.دأ الشرعیة مع مبقة افو جعلها متو رئاسیة و الالإداریة الولائیة طات السلوقرارات 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .35، ص 2003جمال الدین عویسات ، مبادئ الإدارة ، دار هومه ، سنة  -1
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  اتها غیر تمارس الإدارة رقابة ذاتیة من تلقاء نفسها بموجب قرار : الرقابة الذاتیة

المشروعة أو إلغائها أو تعدیلها وفقا للقانون ومقتضیات المصلحة العامة فإن رأت 

أو غیر ملائم تقوم بسحبه أو تعدیله  الإدارة أنها قامت بإصدار قرار غیر مشروع 

وفقا لقواعد الإلغاء أو السحب وقد تمارس الرقابة الذاتیة من الرئیس الإداري 

لرئاسیة في مراقبة أعمال مرؤوسیه وتكون هذه الرقابة الأعلى تبعا لصلاحیاته ا

  1بنص قانوني وتكون على التصرف الإداري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
بن مرزوق عنترة ، الرقابة الإداریة و دورها في مكافحة الفساد الإداري في الإدارة الجزائریة ، رسالة ماجستیر، جامعة  1

 .19، ص  2008 الجزائر
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رقابة القضاء على الحریات : المطلب الثالث 

  :الإداري العامة في أعمال الضبط

به أن القضاء هو أكثر أجهزة الدولة التي لها القدرة على إخضاع أعمال  من المسلم

 وذلك لكونه سلطة محایدة مستقلة عن الإدارة العامة و یهدفضبط الإداري للرقابة هیئات ال

تحقیق المصلحة العامة وإصلاح نشاط أجهزة الضبط الإداري وما یتوافق مع مبدأ سیادة  إلى

  .القانون

  :في الظروف العادیة: الفرع الأول 

فإن أعمالها  ادیة أما في الظروف غیر العتتمثل في رقابة القضاء في ظروف عادیة 

عتبر غیر شرعیة وتخضع إلى رقابة قضائیة واسعة تنتهي بإلغاء قرارات الضبط الإداري ت

  )1( الغیر الشرعیة لتجاوزها السلطة

ویجوز الطعن فیها بالإلغاء أمام الجهات القضائیة المختصة ، حیث یقوم القاضي 

مع وجوب للنظام العام  كل إخلال  متفادیاحیث غایته  الإداري بمراقبة التدبیر الضبطي من

مارس القاضي رقابة موسعة على سلطات یمع الظروف العادیة المحیطة به كما  توافقه

  الإدارة

 متناسبا في طبیعته وخطورته مع أهمیة التهدید، فهو بذلك  إن كان التدبیر فهو ینظر إلى 

  .إتخاذه لإجراء مع الوقائع التي كانت سبب في املائمة  یراقب

هكذا تكون للظروف العادیة تأثیر في إتساع الرقابة القضائیة مع تقیید سلطات و 

  .الضبط الإداري وهكذا عكس الحالة الإستثنائیة 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   128، ص  1976المنازعات الإداریة ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، مصر ، : د سعاد الشرقاوي  1



33 

 

  :في الظروف  الإستثنائیة: الفرع الثاني 

إن هیئات الضبط الإداري مقیدة بتطبیق القانون غیر أن هذا النظام القانوني قد 

یعجز أولا یكفي أحیانا لمراجعة الظروف الإستثنائیة التي قد تتعرض لها الدولة كحالة الحرب 

الشعب هي القانون الأعلى والإضطرابات أو الكوارث لذلك تظهر فكرة أساسها أن سلامة 

مال التي تقوم بها الإدارة حتى إذا عالذي یسمو حتى على الدستور وهذا معناه إجازة كافة الأ

إستدعى الأمر الخروج على القانون وذلك من أجل الحفاظ على كیان الدولة و سلامتها لأن 

ن أجل الجزء، إلا أن وبالتالي لا یمكن التضحیة بالكل م ،بقاء الدولة معناه بقاء القانون 

شمل مبدأ الشرعیة قد یكون مفهوما صالحا لكل الأوقات و بشتى الظروف وذلك بتوسعه لی

الإدارة الحریة في بعض السلطات للتعامل مع هذه  هذا النطاق الإستثنائي حیث تملك

الظروف حتى ولو كان ذلك یتعارض مع قواعد الشرعیة العادیة غیر أن تصرفها یبقى 

  1.رةرو ضشرعي ، التي تجد أساسها في نظریة القانوني و 

أن هناك بعض القرارات الإداریة التي تعتبر في الظروف : " الأستاذ دولابرا و یقر

العادیة قرارات غیر مشروعة قد تصبح قرارات مشروعة في بعض الظروف لأنها تصبح 

وعیة العادیة ضروریة لتأمین النظام العمومي وبین المرافق العمومیة فیحل محل المشر 

مشروعیة الحالة الإستثنائیة في هذه الظروف غیر العادیة والتي تستفید خلالها السلطات 

  .صلاحیات لم ینص علیها القانونفتوسع  في الإداریة  

أما الدكتورة سعاد الشرقاوي فجعلت الأسلوب الأمثل في تعریف الظروف الإستثنائیة 

  :أن یقال أننا أمام ظروف إستثنائیة  بتعدد الشروط التي تنبغي توافرها یمكن

  .یجب أن یكون هناك وضع غیر عادي/ 1

                                                           
  129، ص   1976، القاهرة ، مصر ،  المرجع نفسهالمنازعات الإداریة ، : د سعاد الشرقاوي  1
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یجب أن یترتب على هذا الوضع الغیر عادي أن یستحیل على الإدارة مواجهتها / 2

  .بإتباع قواعد المشروعیة الموضوعیة للظروف العادیة

 إلایة یجب أن تنحصر الضرورة وتقدر فلا تمارس الإدارة السلطات الإستثنائ/ 3

  الحدود التي تتطلبها المصلحة العامةب

 داري یعود إعلان الحالة الإستثنائیة في لإدور التشریع في توسیع سلطات الضبط ا -

الجرائد إلى رئیس الجمهوریة الذي یتمتع بصلاحیات واسعة لمواجهة الحالات الغیر عادیة 

یر على هذه الحالات وهي حالة الحصار والطوارئ وحالة الحرب وقد نصت مختلف الدسات

إذا دعت الضرورة یقرر رئیس الجمهوریة  " 1996من دستور  91في المادة  حیث جاء

باب تستلإویتخذ التدابیر اللازمة ....... الملحة حالة الطوارئ أو حالة الحصار لمدة معینة 

  "الأمن والوضع

  رى ــخالأحیات رة الصلاــمباش ائیة ــروف الإستثنـي الظـقضاء فللص ـورخ

  (1 ) منصوص علیها قانونا

لذلك فهیئات الضبط الإداري في الظروف الإستثائیة تلتزم ببعض الضوابط أثناء 

إتخاذها التدابیر الضبط الإداري وتخضع هذه الإجراءات لرقابة القضاء فلا یجوز تحصینها 

  : فیما یليو یمكن حصر الضوابط 

  .وف الإستثنائیة اء الضابط قد اتخذ خلال الظر ر أن یكون الأج/ 1

  ملازمة الإجراء الضابط للظروف الإستثنائیة/ 2

  .تحقیق المصلحة العامة / 3

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 49ناصر لباد،الوجیز في القانون الاداري ، المرجع السابق ، ص - 1
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ن المؤسسات أ: "  1996من دستور  162فقد نصت المادة  ائرز أما في الج

  و أجهزة الرقابة مكلفة بالتحقیق في تطابق العمل التشریعي والتنفیذي مع الدستور   الدستوریة

إلا أن العبارة في تطابق العمل التشریعي والتنفیذي مع الدستور و في ظروف 

إستخدام الوسائل المادیة تفید إمكانیة إخضاع السلطة التنفیذیة للرقابة القضائیة في الظروف 

الإستثنائیة إلا أن فعالیة الرقابة القضائیة في الظروف الإستثنائیة تقوم على إستقلالیته 

  .الجهاز القضائي   و قوته المتمثلة في خبرة رجاله

تخاذ بإترتب على كل ما تقدم یمكن القول بأنه رغم إتساع سلطات الضبط الإداري 

رض علیها قضاء الإلغاء فبضوابط ی یدةقالظروف الإستثنائیة إلا أنها لیست مطلقة وإنما م

 یكون نفسه في أن مضمون الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداري لنرقابته إلا 

في الظروف الإستثنائیة بالقدر  سیتسعالظروف العادیة فمفهوم الشرعیة في منظور رقابتها 

  رف غیر العاديظالذي سیتم  مع طبیعة وأهمیة ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 160سابق ، ص ال مرجعالقابة على أعمال الإدارة ،  سامي جمال الدین ، الر 1
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تكریس المسؤولیة الإداریة في مجال الضبط : الفصل الثاني              

  .الإداري

من المتعارف علیه في دوالیب القانون العام أن مصطلح المسؤولیة الإداریة أو مسؤولیة    

الدولة عن لى فكرة مسؤولیة أومسؤولیة السلطة العامة ینصرف إالدولة والإدارة العامة 

تجد مجالا  الإدارة العامة لا ذلك أن قاعدة مسؤولیة الدولة أو ،التعاقدیةأعمالها غیر 

مال ى نوعین من الأعرة ، وهذه الأخیرة یمكن تقسیمها إلبالنسبة لأعمال الإدا لتطبیقها إلا

  وفقا للمعاییر ا 

 الأعمال المادیة مثل إنشاء وبناء البنى التحتیة والمنشآت العامة،تهیئة الطرق وصیانتها)1

  هدم منازل آیلة للسقوط، وضع الأختام على محل صدر قرار بغلقه،

وهي الأعمال التي تفصح الإدارة عن نیتها في تحقیق : الأعمال الإداریة أو القانونیة )2 

  :هدف معین، وهي بدورها تتفرع إلى نوعین من الأعمال وهما

مشاركة من الأفراد وتشمل أعمال قانونیة تصدر بإرادة الإدارة المنفردة، أي دون  )أ     

  .القرارات الإداریة بنوعیها الفردیة واللوائح الإداریة

أعمال قانونیة تعاقدیة وهذا النوع من الأعمال مرتبط إرتباطا وثیقا بنظریة العقود   )ب    

  . الإداریة

 ودراستنا لا تتناول هذا النوع من الأعمال بل تقتصر على مسؤولیة الدولة عن أعمالها    

. غیر التعاقدیة سواء تعلق الأمر بالأعمال المادیة أو القانونیة المبرمة بإرادة الإدارة المنفردة

  وفي هذا الشأن تثور مسؤولیة الدولة من جراء ما تقوم به من نشاط

وتتطلب دراسة مفهوم المسؤولیة الإداریة التطرق إلى تعریفها ونشأتها ومراحلها وإبراز 

  .ا، وهذا ما سنتطرق إلیه في فصلنا الثانينطاقها، وتحدید أساسه
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  .ط  الإداريالضب الإداریة في مجاللمسؤولیة التكریس القانوني ل: المبحث الأول    

إن للمسؤولیة الإداریة دور مهم في تغطیة الأضرار الناجمة عن الأنشطة الإداریة     

     الرئیسیة للمسؤولیة الإداریةالمختلفة ومنه سنبرز من خلال هذا المبحث أهم المفاهیم 

  .        عتمادهاوالأساس القانوني لا

  :                                      ماهیة المسؤولیة الإداریة: المطلب الأول                 

د تضافر فلم یتم إقرارها إلا في أواخر القرن التاسع عشر وذلك بع ،إن المسؤولیة الإداریة حدیثة النشأة    

عتراف بها، خاصة إتساع مجالات تدخل الدولة في میادین لم تكن تتدخل فیها عدة عوامل أدت إلى الإ

سابقا، مما نتج عنه تعدد الأضرار التي تحدثها للأفراد والممتلكات، كما أن الفقه قام بمهاجمة فكرة السیادة 

ادئ القانونیة الحدیثة، وحسبهم فإن سیادة التي كانت سائدة لمدة طویلة لكونها تتنافى مع المنطق والمب

الدولة لاتتنافى مع خضوعها للقانون، ولا یوجد ما یمنع من إلزام الدولة بدفع التعویضات جبرا للضرر 

   الذي ألحقته بفعل نشاطاتها، أمام ظهور مبادئ الدیمقراطیة وتطورها

                                               .تعریف المسؤولیة الإداریة: الفرع الاول 

الحالة القانونیة التي تلزم فیها الدولة أو المؤسسات والمرافق : تعرف المسؤولیة الإداریة بأنها      

والهیئات العامة الإداریة نهائیا بدفع التعویض عن الضرر أو الأضرار التي سببت للغیر بفعل الأعمال 

ء كانت هذه الأعمال الإداریة الضارة مشروعة أو غیر مشروعة وذلك على أساس الإداریة الضارة سوا

الخطأ المرفقي أو الخطأالإداري أساسا، وعلى أساس نظریة المخاطر وفي نطاق النظام القانوني لمسؤولیة 

أي أن المسؤولیة الإداریة جزء من المسؤولیة القانونیة التي تنعقد في .1الدولة والإدارة العامة

الإداري، حیث تترتب عندما ینتج ضرر للغیر عن أعمال الإدارة العامة سواء  طاق القانونن

        . كانت الأعمال قانونیة أو مادیة، ویهدف كل منها إلى غایة واحدة هي المصلحة العامة

                                                           

          24 ص 2004المسؤولیة الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثانیة، الجزائر  عمار عوابدي، نظریة1
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 تقریر مسؤولیة الإدارة عن أخطاء" وقدعرفها الدكتور محمد رفعت عبد الوهاب بأنها    

                                  .2"التي ترتب حقا للأفراد في التعویضموظفیها و 

مسؤولیة تقصیریة مادامت مسؤولیة عن عمل الغیر ومسؤولیة :"وتعتبر المسؤولیة الإداریة   

ناشئة عن الأشغال العمومیة ،كما قد تشكل المسؤولیة التعاقدیة جزءا من المسؤولیة الإداریة، 

        .3الإداریة جزء من أعمال الإدارةحیث أن العقود 

  .                                      نشأة وتطور المسؤولیة الإداریة: الفرع الثاني  

 آمرة وناهیة فقط الأمر یةطهاداض لقد كانت الدولة القدیمة عبارة عن دولة مستبدة و      

التي تقوم بها فكانت كل مظاهر لى ظهور مبدأ عدم مسؤولیة الدولة عن الأعمال إدى الذي أ

یخضع  عتداء على حقوق وحریات الأفراد، فكان الظلم لالم، والاستبداد، والتعسف، والاظال

لمبدأ الشرعیة ولا المشروعیة ولا لرقابة القضاء بناءا على أن الدولة غیر ملزمة بالخضوع 

یجوز مقاضاتها عن أعمالها لأنها تتمتع بالسیادة التي تتناقض مع مبدأ  إلى القانون، كما لا

كما أن السیادة مغزاها هو السیطرة على " لیون دوجي "به الفقیه  ىا ما نادالمسؤولیة وهذ

                                           .دون تعویضالجمیع 

لمختلفة لم یظهر إلاحدیثا فكان ذلك في ومبدأ مسؤولیة الدولة عن أعمالها ووظائفها ا    

  نهایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین وما زال یتطور ویكتمل في بنائه القانوني

والفني أین ظهر بصورة تدریجیة على أنقاض مبدأ عدم مسؤولیة الدولة الذي ساد قدیما وطویلا وهذا    

                               :                               لنظام الأنجلو سكسونيالمسؤولیة الإداریة في امن خلال  ما سنتناوله

  :المسؤولیة الإداریة في إنجلترا: أولا 

                                                           

.89ص  ،2003بیروت لبنان  12محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإداري، منشورات المجلس الحقوقي،  2 
                .1ص  2004،رشید خلوفي، قانون المسؤولیة الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، دون نشر، الجزائر 2
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  .مبدأ عدم مسؤولیة الدولة والإدارة العامة  -1

كانت بریطانیا تعتنق مبدأ عدم مسؤولیة الإدارة العامة عن أعمال موظفیها بكل طلاقیتها     

فالدولة لاتسأل " أن الملك لایخطئ " بناءا على عدة مبررات منها القاعدة الدستوریة القائلة 

                                                                      .وامتدت تلك الحمایة والحصانة إلى موظفي الدولة فلا یسألون حتى في ذمتهم الخاصة 

المنازعات  تم إسناد مهمة الفصل في جمیع ه،ولتحقیق سیادة القانونوبعدما ساد مبدأ    

الإنجلیزي لم تكن ي أمام القاضإلا أن المساواة بین الشخص العادي والإدارة  ،للقضاء العادي

            .مطلقة وإنما كان یرد علیها إستثناءات تمثلت في مبدأ عدم مسؤولیة التاج

  .ولیة الدولة والإدارة العامة إتجاه إنجلترا نحو مبدأ مسؤ  -2

لقد حمل القضاء الإنجلیزي الإدارة التعویض نیابة عن الموظف في بعض الأحیان رغم    

أن هذا  التدخل لا یعتبر ولا یشكل مسؤولیة الإدارة بالمعنى القانوني للمسؤولیة لأنها في هذه 

لتزاما إشفاقا علـــــیه ولیس إالحالة تتحمل عبئ التعویض المحكوم به على الموظف كمساعدة 

ومما زاد في ثورة الفقه الإنجلیزي ضد قسوة وتعسف هذا المبدأ، طبیعة الدولة الحدیثة .علیها

فقد ذهب الفقه إلى النداء بأن حقوق الأفراد في مواجهة الملك لا یجب أن تظل . المتدخلة

  .لوسطىتحكمها قوانین بالیة خلقت لتحكم علاقات قدیمة خاصة بالقرون ا

      وأن بقاءها على ماهي علیه من حیث تقریر عدم مسؤولیة الدولة عن أعمال موظفیها

یعرض مصالح الأفراد للضیاع ویؤدي إلى الشعور بعدم الإطمئنان والحمایة بالإضافة إلى 

وطالب ، ما یترتب على ذلك من أضرار قریبة أو بعیدة قد تنعكس آثارها على المجتمع بأسره

لبث  إلا أن المشرع ما .كل ذلكوانین تكفل بوجوب خضوع العلاقات والمعاملات إلى قالفقه 

ءات اقانون الإجر  1947أن أحس بخطورة الموقف وعدم عدالة الوضع فوضع قانون 

، الذي قرر نهائیا مسؤولیة الدولة عن أعمال موظفیها صراحة وأصبح ذلك القانون الملكیة
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وقد تطلب المشرع الإنجلیزي في  1984عام -نایری-   أول جانفيساري المفعول في 

                                                               :المسؤولیة ثلاثة شروط القانون المشار إلیه لقیام هذه

أن یكون من وقع منه الفعل الضار من الذین تم تعیینهم بمقتضى قوانین  :الشرط الأول

نه یتقاضى مرتبه من البنود الواردة في المیزانیة العامة أو تلك البنود الحكومة المركزیة وأ

التي صادق علیها وزیر الخزانة بتفویض من البرلمان حتى تتوفر علاقة التبعیة التي توجب 

                                               .دارة عن أعمال موظفیهاوتعقد مسؤولیة الإ

ین ثبوت خطأ من جانب الموظف العام یقع منه أثناء وخلال تأدیة ما كما یتع: الشرط الثاني

                                                                         .عهد إلیه من أعمال

منه التعویض حتى كذلك تطلب هذا القانون ضرورة تحقق الضرر المطلوب : الشرط الثالث

 ستثناءات لمبدأ مسؤولیة الإدارة عنلإفي هذا القانون بعض اولقد وردت ، یقضي بالمسؤولیة

                                                                   :أعمال موظفیها وهي

لة الدولة عن الأضرار الناجمة عن ضیاع أو تلف أوتأخر الرسائل العادیة اءم مسعد *

 ة بخطاباتفیما عدا المسؤولیة المحدودة المتعلقأوالبرقیة أو الناتجة عن خطأ موظفیها 

        .الداخلیة الموصى علیها

كما تعفى الدولة من مسؤولیتها عن أعمال موظفیها غیر المشروعة الصادرة من أفراد * 

القوات المسلحة التي ینتج عنها ضرر جسماني أو موت أحد أفراد تلك القوات أثناء تأدیة 

  .ان المحدد لذلكالوظائف في الزمان والمك

إعفاء الدولة من المسؤولیة عن الأعمال الضارة التي یرتكبها الأشخاص المعهود إلیهم  *

  .بالأعمال القضائیة 

  :مسؤولیة الدولة والإدارة العامة في الولایات المتحدة الأمریكیة : ثانیا
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لقد كانت المحاكم الأمریكیة تأخذ وتطبق في بادئ الأمر مبدأ عدم مسؤولیة الدولة عن       

وبالتالي لا " أن الملك لایخطىء"أعمال موظفیها الضارة على أساس ذات القاعدة الانجلیزیة 

یسأل الموظف ولا تسأل في النهایة الدولة، إلا أن تطبیق هذه القاعدة في الولایات المتحدة 

یة أدى إلى نتائج غیر منطقیة وغیر معقولة ذلك أنه إذا كان التاج في إنجلترا مصدر الأمریك

جمیع السلطات فإن مصدر السلطات في الولایات المتحدة الأمریكیة هو الشعب الأمریكي، 

لذلك إتجه القضاء إلى تقریر مسؤولیة الدولة عن الأضرار التي تصیب الأفراد على أساس 

بب ثم بدأ تدریجیا یقرر مسؤولیة الدولة عن أعمال موظفیها حتى تكفل نظریة الإثراء بلا س

لأول مرة في أمریكا بتقریر مسؤولیة الدولة عن أعمال موظفیها في  1946المشرع في عام 

  :   القانون الذي أصدره

الذي قرر مسؤولیة الإتحادیة عن أعمال موظفیها أمام"   Federal tori claimsact - قانون " 

.4هاحذو  ثم حذت أغلبیة الولایات المتحدة الأمریكیة ،على أساس الخطأ القضاء  

                       :نشأة وتطور مسؤولیة الدولة والإدارة العامة في فرنسا: ثالثا 

لقد أجمعت مختلف الدراسات في القانون الإداري أن فكرة المسؤولیة الإداریة إرتبطت         

القانون الإداري الذي ظهر في فرنسا، وهي مرتبطة بتاریخها ونظام الحكم في نشأتها بنشوء 

                                                                      .فیها 

وأنه إمتداد " الملك لا یسيء صنعا "وكغیرها من الدول القدیمة خضعت فرنسا لمقولة     

للإدارة وظل االله في أرضه ، وهو ما جعله یتمتع بسلطة مطلقة في تسییر شؤون الدولة وعدم 

خضوعه للرقابة بما فیها الرقابة القضائیة ، واعتباره مصدرا للعدالة، وبانتقال فرنسا بعد الثورة 

                                                           
بعض الإستثناءات تعفي الإدارة المسؤولیة، مثل عدم مسؤولیتها عن أخطاء موظفي البرید والأضرار  1946تضمن قانون4

ن عملیة تحصیل الضرائب والرسوم والأضرار الناشئة عن تطبیق الإجراءات الصحیة ونشاط القوات المسلحة في الناجمة ع

  .وقت الحرب

41  
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من النظام الملكي إلى الجمهوري وظهور نظریة مونتسكیو المتعلقة  1789نسیة سنة الفر 

بالفصل بین السلطات ظهر جدل فقهي كبیر حول عدم مسؤولیة الدولة عن أعمال السلطة 

إذ أن مناقشة تصرفات الإدارة أمام القضاء وإعلان مسؤولیتها وإلزامها بالتعویض  ،التنفیذیة

بها موظفوها، یؤدي إلى تدخل السلطة القضائیة في أعمال السلطة عن الأخطاء التي یرتك

بدأ الفصل بین السلطات، ولم یكن الإختلاف قائما حول  یقضي بهالتنفیذیة على خلاف ما 

هو ما كان و المبدأ وإنما حول تفسیره، إذ یأخذ البعض بالفصل المطلق بین سلطات الدولة، 

رین في ذلك لاعتبارات تاریخیة تتمثل في تعسف محاكم یمیل إلیه رجال الثورة الفرنسیة متأث

                                           .النظام القدیم

تجاه الغالب والواقع العملي یرجح فكرة الفصل النسبي لما یسمح به من في حین كان الإ

لطة وجود نوع من الرقابة المتبادلة بین سلطات الدولة للحیلولة دون إستبداد كل س

إلا أن النظام القانوني الفرنسي كان مبنیا في بدایته على فكرة أساسیة  ،باختصاصاتها

مناطها عدم تدخل السلطة القضائیة في نشاط الإدارة، حیث رأت السلطة الفرنسیة  أن 

إبعاد  لذلك عملت علىالمحاكم العادیة قد تعرقل الإصلاحات التي تعتزم الإدارة القیام بها 

نة                                   س 216وتجسیدا لهذه الأفكار صدر قانوندارة عن ولایة المحاكم العادیة، منازعات الإ

إن الوظائف القانونیة تبقى دائما مستقلة عن الوظائف "منه  13الذي نص في المادة  1790

قاضاة أعوانها الإداریة وأن القضاة لا یمكنهم تعطیل أعمال الإدارة، بأي طریقة كانت أو م

                                                                        ".من أجل أعمال تتصل بوظائفهم وأن كل خرق لهذا المنع یعتبر خرقا فادحا للقانون

وفي منتصف القرن التاسع عشر أخذت المحاكم الإداریة الفرنسیة في الأخذ بمسؤولیة الإدارة 

, وظفیها التي سببت إضرار للغیر من الأفراد أثناء قیامهم بأعمالهم الوظیفیةعن أعمال م

إشارة الضوء لیعطي للقضاء الإداري الفرنسي  18735وهكذا جاء حكم بلانكو الشهیر عام 

                                                           
حیثیات حكم بلانكو الشهیر التي تنحصر وقائعه في أن عربة مقطورة مملوكة لمصنع التبغ التابع للدولة أصابت الطفلة  5

مدیر أمام المحاكم العادیة مطالبا بتقدیر مسؤولیة الدولة عن الأضرار التي أصابت بلانكو بجروح، فرفع والدها دعوى ضد 

  .إبنته
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خضر لیشق طریقه بكل جرأة وإقدام في مواجهة السلطة العامة في الدولة لرسم معالم هذه الأ

ا فبدأ هذ.قواعدها الموضوعیة المستقلة عن قواعد المسؤولیة المدنیة المسؤولیة وإرساء 

شیاء الضارة دارة عن أعمال موظفیها غیر المشروعة والأالقضاء یرسخ ویعمق مسؤولیة الإ

ضرار دارة لتعویض الأتقع على عاتق الإ ن المسؤولیة التيأحیث ، دارة العامةالمملوكة للإ

ن تنظمها أیمكن لا، ستخدمهم المرفق العامص الذین یشخافراد بفعل الأالتي لحقت الأ

ه المسؤولیة وأن هذ، المبادئ القائمة في التقنین المدني لتنظیم علاقات الأفراد بعضهم ببعض

ها الخاصة التي تختلف تبعا لحاجیات المرفق وضرورة التوفیق ن لها قواعدوأ، لیست مطلقة

ء الإداري الفرنسي مستغلا إستقلاله بالقواعد وأخذ القضا .فرادبین حقوق الدولة وحقوق الأ

الموضوعیة وقواعد الاختصاص التي تحكم المسؤولیة الإداریة یتوسع في مسؤولیة الإدارة 

عن أعمال موظفیها عن طریق التوسع في الأساس القانوني لهذه المسؤولیة حتى توصل في 

رقابته دون تمییز بین أعمال  القرن العشرین لیشمل مبدأ المسؤولیة جمیع أعمال الدولة في

        .دارةعمال الإالسلطة العامة وأ

                                       

:                             دارة العامة في الجزائرمبدأ مسؤولیة الدولة والإ: رابعا   

إذا كان من المسلم به تاریخیا أن مبدأ مسؤولیة الدولة عن أعمالها الضارة في مواجهة     

الأفراد مبدأ حدیث النشأة وجد مع ظهور الدولة الحدیثة فإن التاریخ یعطینا الدلیل في بعض 

الأنظمة والحضارات الإنسانیة على أن هذه القاعدة نسبیة من حیث إمتدادها الزمني إلى 

وجودا وعدما وحداثة وقدما وازدهارا وانتكاسا، حیث تختلف من دولة إلى أخرى حسب الوراء 

درجة نضجها الفكري والسیاسي والإجتماعي، ووفقا للإعتبارات الحضاریة والمفاهیم 

وحسب الظروف المختلفة التي تتفاعل مع كیان الأمة في . والفلسفات والعقائد التي تعتنقها

                                           .مفهومها الدینامیكي

                                      :أما في الجزائر قد مر مبدأ المسؤولیة بثلاث مراحل

                                                                                                                                                                                     
  



44 
 

.حتلالمبدأ مسؤولیة الدولة قبل الإ: ولىالمرحلة الأ   

ندرس موضوع مسؤولیة الدولة عن أعمال موظفیها في النظام القانوني الإسلامي ثم    

                  .البحث عن مدى تطبیق هذا المبدأ في الجزائر خلال هذه الحقبة الزمنیة

توجد في الشریعة الإسلامیة قواعد قانونیة عامة تقرر رفع الأضرار عن الرعیة مهما *   

لا ضرر "ه الأضرار، ومن هذه القواعد قوله صلى االله علیه وسلمكانت جهة مصدر هذ

الظلم "وأن ". الضرر یزال"وهذه القاعدة الإسلامیة العامة التي تفید أن ". ضرار في الإسلامولا

بل لو كان من الخلیفة الأعظم الذي أختیر إختیارا شرعیا فعمل " یرفع ولو كان من الوالي

والحرص ، على إخضاع الخلفاء والولاة والجنود والموظفین للقانونالنبي صلى االله علیه وسلم 

الراشدون به فلقد كانوا ء وكذا إقتدى الخلفا. 6على عدم اعتدائهم على حقوق الأفراد وحریاتهم

  .شدیدي الوطأة على الولاة والجنود یحذرونهم دائما من ظلم الرعیة 

 ترسیخ وتوطید وتوسیع مبدأ مسؤولیة عتداء على حقوقهم والمساس بحریاتهم، وزاد منوالإ

ومحكومین، ا القویة التي تربط المسلمین حكامالدولة الإسلامیة تلك الرابطة العاطفیة الدینیة 

ولكن حدث مع التطور أن غلب الطابع الدنیوي فتجاهر الناس بالظلم فلم یعد یكفیهم الوعظ 

وني وقضائي یتكفل بردع المتغلبین عن التمانع والتجاذب، فقامت الحاجة إلى إیجاد نظام قان

فظهرت في ، واستقلالیته وعدالة القضاء ،وإنصاف المغلوبین، یمتاز بقوة السلطة العامة

یمكن عن طریقها بسط  داریة بالمفهوم الحدیث،نظریة نظر المظالم كجهة قضائیة إالإسلام 

دي عن إخضاعهم سلطان القانون على كبار الولاة ورجال الدولة ممن یعجز القضاء العا

                                      .لحكم القانون

أما عن القواعد الموضوعیة التي تقرر وتحكم مسؤولیة الدولة الإسلامیة عن أعمالها     

وأعمال موظفیها فلقد عرفت نظریات الفقه الإسلامي هذا المبدأ عن طریق تقریر قاعدة 

نطاق المسؤولیة المدنیة، هذه القاعدة التي عرفتها  مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعه في

                         .ن تعرفها النظم القانونیة القدیمةأوطبقتها الشریعة الإسلامیة قبل 

                                                           

  .   فدفع دیة لهذه القبیلة) ص(قتل خالد بن الولید من قبیلة جذیمة بعد أن أعلن أهلها الإسلام، فوصل ذلك إلى النبي/1 

6  
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وفي الدولة الجزائریة حذا حكامها حذو ملوك وحكام الدولة الإسلامیة في عهودها الأولى 

ین الموحدین والمرابطین وبني مرین وبني زیان فكان أمراء بني الأغلب والفاطمیین وسلاط

یجلسون لنظر المظالم كسائر الملوك والخلفاء في الإسلام ویسلمون بأن هذه الوظیفة وظیفة 

                           .نظر المظالم من صلب وظیفة الإمارة بعد قیادة الجیش

حتفظ الدایات والبایات إكبیرا، فقد وفي عهد الأتراك بالجزائر لم یتغیر نظام القضاء تغیرا *  

ینظرون فیها حسب أهوائهم فظهرت في عهدهم تلك الفجوة  ابنظر ولایة المظالم وكانو 

العمیقة بین القواعد والأحكام والنظریات المقررة في الشریعة الإسلامیة والتطبیق الواقعي 

تقدیم تظلماتهم ودعاویهم فقد كان الجزائریون یحجمون على . والعملي لهذه القواعد والمبادئ

.على حقوقهم  اعتدو اللسلطات التركیة ضد الموظفین الذین   

تحقیق ذلك بسبب كثرة الدسائس وانتشار المحاباة وسیطرة الروح الإنكشاریة              

والتعصب من قبل الحكام للعنصر التركي الذي كان یشكل ویمثل أهم وأغلب   العسكریة 

بالإضافة إلى السلطة المطلقة التي كان یحوزها الدایات والبایات والتي ، الوظائف في الدولة

                                        .تناقض بطبیعتها مبدأ مسؤولیة الدولة عن أعمالها الضارة

وفي عهد الأمیر عبد القادر إتخذ مبدأ مسؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیها صورة   * 

، حیث كان الأمیر عبد القادر یختص وحده بنظر ولایة المظالم واضحة وصادقة وواسعة

مان عدم إفلات المعتدین على حقوق المواطنین من الموظفین من حكم العدالة والقانون ضل

وكان یطبق في ذلك قواعد وأحكام الشریعة الإسلامیة حاذیا حذو الخلفاء الراشدین الذین 

ولقد كان الأمیر عبد القادر شدید الحرص والسهر هذا . كانوا ینفردون بنظر ولایة المظالم

على حقوق الأفراد وحریاتهم من ظلم الولاة وسائر موظفي وعمال الدولة الجزائریة فقد كان 

أن من له شكوى على خلیفة أو آغا، أو قائد، أو شیخ  : یرسل منادیا ینادي في الأسواق

ینصفه من ظالمه، وإن ظلم أحد ولم  فلیرفعها إلى دیوان الأمیر من غیر واسطة فإن الأمیر

فكان یفصل في التظلمات المرفوعة إلیه من . 7یرفع مظلمته إلى الأمیر فلا یلومن إلا نفسه

                                                           

  .20ص 1971الجزائر - الأمیر عبد القادرنظام الإدارة والقضاء في عهد : الدكتور أحمد مطاطلة- 1
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مت درجة وظیفته س  الأفراد ضد موظفي الدولة ولا یفلت من المسؤولیة أي موظف مهما 

     .                                              ةالدول ومركزه في

  .حتلالمبدأ مسؤولیة الدولة في عهد الإ: المرحلة الثانیة

لما كان الإحتلال الفرنسي غیر مشروع أصلا للدولة الجزائریة یرمي حقیقة إلى تحقیق    

أهدافه ومصالحه ومطامحه اللامشروعة على حساب سیادة الدولة الجزائریة وحقوق وحریات 

   .الشعب الجزائري ومقدساته كان حتما أن ینهدم مبدأ مسؤولیة الدولة عن أعمالها

ریین، وأن یتعارض التطبیق مع النظریة الفرنسیة لمسؤولیة الدولة في الضارة بالنسبة للجزائ

في  ةفلقد كانت نفس القواعد الموضوعی حیث إمتد تطبیق هذه النظریة إلى الجزائر،. الجزائر

ومن حیث الإختصاص أقام النظام القضائي الفرنسي في الجزائر . القضاء الإداري الفرنسي

بینها  ر والفصل في القضایا والدعاوى الإداریة ومنجهات قضائیة إداریة خاصة للنظ

المنازعات الخاصة بمسؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیها وهكذا وبعد إلغاء مجالس العمالات 

 30التي كانت قائمة إلى جانب مجلس الدولة الفرنسي، أنشأت بمقتضى المرسوم المؤرخ في 

زائر وهي محكمة الجزائر، قسنطینة محاكم القضاء الإداري الثلاثة بالج 1953سبتمبر 

ووهران التي كانت تنظر وتفصل في المنازعات الإداریة ومن جملتها المنازعات الخاصة 

بمسؤولیة الدولة عن أعمال موظفیها تحت رقابة وإشراف مجلس الدولة الفرنسي بباریس 

اصة بمبدأ إلا أن تطبیق النظریة الفرنسیة الخ. 8كجهة قضائیة إداریة إستثنائیة ونقض

مسؤولیة الإدارة العامة أثناء عهد الإحتلال لم تكن عامة وشاملة، حیث اقتصرت الإدارة على 

أما . تطبیق هذا المبدأ الهام على الفرنسیین وغیرهم من الأجانب الآخرین من الأوروبیین

انوني الجزائریون فكان من المستحیل في ظل الإستعمار أن یستفادوا ویحتموا بهذا المبدأ الق

الهام في مواجهة بطش الإدارة الفرنسیة واستبداداتها وانحرافاتها واعتداءاتها المستمرة 

لقد بات من المستحیل إمكانیة مساءلة . والمتزایدة على حقوق وحریات الفرد الجزائري وكرامته

الإدارة الفرنسیة بالجزائر أمام القضاء كطرف مدعى علیه عندما تصیب أعمال وأخطاء 

                                                           

.1970أفریل جوان  - 2العدد  - وزارة العدل–نشرة القضاة " المنازعات الإداریة"السید القاضي لبان جوانفیل في مقالة- 1  
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یها حقوق الجزائریین وحریاتهم، ذلك أنه كان من أولى وظائف ومهام الإدارة الفرنسیة موظف

التي غالبا ما كانت تسیر وتدار من طرف الجیش أن تقمع وتبطش وتستبد  بالجزائر

لذلك كله أطلقت ید . بالجزائریین حتى لا یفكروا في الثورة والمطالبة باستعادة السیادة الوطنیة

والعدالة المزیفة في التعسف  .لفرنسیة في ظل حمایة القوانین الجائرة سلطة الإدارة ا

                                                  .والإستبداد

لقد عاش الفرد الجزائري طیلة عهد الإحتلال الفرنسي في جحیم السلطات الإداریة    

رغم تطور وتقدم النظریة الفرنسیة لمبدأ المطلقة، فساد مبدأ عدم المسؤولیة بكل أبعاده وآثاره 

مسؤولیة الدولة على ید القضاء الإداري الفرنسي إلى درجة كبیرة من الإتساع والشمول، 

فكانت ضمانة أكیدة لحمایة حقوق وحریات الجالیات الأوروبیة دون الجزائریین، مما أدى إلى 

   .لال الفرنسيضمور حجم مبدأ مسؤولیة الدولة في الجزائر خلال عهد الإحت

  .ستقلاللإدارة العامة في الجزائر بعد الإمسؤولیة الدولة وا: المرحلة الثالثة

قامت حركة تشریعیة هامة في نطاق مسؤولیة الدولة التي نصت على  1965منذ عام     

هذا المبدأ الهام وتوسعت فیه عن طریق التوسع في أسباب المسؤولیة القانونیة من الخطأ 

ظف العام إلى الخطأ المرفقي الوظیفي، ثم نظریة المخاطر الإداریة الشخصي للمو 

والإجتماعیة، وعندما یلاحق موظف من طرف الغیر بارتكابه خطأ مصلحي فیجب على 

الإدارة أو الهیأة العمومیة التي یتبعها هذا الموظف أن تحمیه من العقوبات المدنیة المتخذة 

وتكون البلدیة  9وبة إلیهن ممارسة مهامه المنسضده شرط أن یكون الخطأ الشخصي خارج ع

مسؤولة مدنیا عن الخسائر والأضرار الناجمة عن الجنایات والجنح المرتكبة بالقوة العادیة أو 

على أن .بالعنف في ترابها، فتصیب الأشخاص أو الأموال أو خلال التجمهر والتجمعات

البلدیة لیست مسؤولة عن الإتلاف والأضرار الناجمة عن الحرب، أو عندما یساهم 

رون في إحداثها، بل یتقرر مبدأ مسؤولیة الدولة والإدارة العامة طبقا لأحدث المتضر 

                                                           

  .من القانون الأساسي العام للوظیفة العامة 17الفقرة الثانیة من المادة - 1
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البلدیة مسؤولة عن الأخطاء التي یرتكبها رئیس "تقنیات القانونیة والقضائیة، حیثالأسالیب وال

  المجلس الشعبي البلدي والمنتخبون البلدیون وموظفي البلدیة أثناء قیامهم

للبلدیة أن ترفع دعوة ضد هؤلاء في حالة إرتكابهم لخطأ  یمكن. بوظائفهم أو بمناسبتها

من قانون الولایة الصادر بموجب القانون  118كما تقرر نفس المبدأ في المادة . 10"شخصي

لیقرر ویؤكد على مبدأ  1989و 1976وجاء دستور . 1990أفریل  17المؤرخ في  09

التي ورد  1976من دستور  47ة مسؤولیة الدولة على أعمالها القضائیة وذلك بموجب الماد

 46وهذا ما أعید صیاغته في المادة ". یترتب عن الخطأ القضائي تعویض من الدولة"بها 

فهذه ". یترتب على الخطأ القضائي تعویض من الدولة"التي نصت على  1986من دستور 

زائري لمبدأ النصوص القانونیة تعطي الدلیل القوي على إعتناق النظام القانوني والقضائي الج

مسؤولیة الدولة والإدارة العامة بصورة واسعة وحدیثة في أسسها وتقنیاتها وتطبیقاتها لصالح 

                                                                           .حمایة حقوق وحریات الإنسان حتى في ظل الظروف الإستثنائیة

اب التي جعلت الدولة الجزائریة المعاصرة تعتنق وتطبق مبدأ وترجع أهم العوامل والأسب   

مسؤولیة الدولة والإدارة العامة بصورة واسعة، وطبقا لإحدى التقنیات والتطبیقات القانونیة 

  :والقضائیة إلى المعطیات التالیة

 نزعة حب الحریة والدیمقراطیة والعدالة الإجتماعیة لدى الفرد الجزائري.    

 الإجتماعي والسیاسي والقانوني لدى الرأي العام الجزائري إنتشار الوعي.    

 الإداریة في  تبني النظام القانوني والقضاء الجزائري للنظام القانوني للمسؤولیة

    .فرنسا لأسباب تاریخیة

  .خصائص المسؤولیة الإداریة: الثالثالفرع  

                                                           
من نفس  247، كما كانت المادة 1967من قانون البلدیة الصادر عام  279مضمون هذه اامادة مصاغ في المادة10

    .القانون تقرر مبدأ مسؤولیة الإدارة على أساس نظریة المخاطر
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تتمیز المسؤولیة الإداریة بعدة صفات وخصائص ذاتیة تنبع من طبیعة هذا النوع، ومن    

أهم خصائصها أنها مسؤولیة قانونیة، وأنها مسؤولیة غیر مباشرة أو مسؤولیة عن الغیر، 

  .وأنها مسؤولیة ذات نظام قانوني مستقل وخاص بها، كما أنها مسؤولیة حدیثة جدا

  .یة مسؤولیة قانونیةالمسؤولیة الإدار  :أولا

المسؤولیة الإداریة مسؤولیة قانونیة بالمعنى الدقیق والضیق والصحیح للمسؤولیة القانونیة،   

تحققها إختلاف  ومات المسؤولیة القانونیة ویتطلبلذلك یتطلب فیها توفر شروط ومق

الأعمال الضارة السلطات الإداریة والمنظمات والمرافق والمؤسسات العامة الإداریة صاحبة 

  .على الأشخاص المضرورین

یتطلب فیها أن تتحمل الدولة والإدارة العامة عبئ التعویض من الخزینة العامة بصفة كما    

 - السببیة القانونیة  نهائیة للمتضرر، كما یشترط في المسؤولیة الإداریة توفر علاقة أو رابطة

الضارة وبین النتیجة الضارة التي  ل الإداریةفي الأفعا -وفقا لنظریة السبب الملائم والمنتج 

  .11أصابت حقوق وحریات الأفراد العادیین

في ذمة  عدم دخول مال –باعتبارها مسؤولیة قانونیة  –یتطلب في المسؤولیة الإداریة كما 

النحو السابق بیانه  الأشخاص المضرورین من قبل الدولة والإدارة العامة بصورة مسبقة على

  .ید مقومات وعناصر المسؤولیة القانونیةفي مجال تحد

   لإداریة مسؤولیة غیر مباشرةالمسؤولیة ا :ثانیا        

  . الضارة المسؤولیة القانونیة المباشرة هي مسؤولیة الشخص مباشرة عن أفعاله الشخصیة

في مواجهة الشخص المتضرر، مثل المسؤولیة القانونیة المنعقدة والقائمة على أساس خطأ  

أما المسؤولیة غیر المباشرة فهي المسؤولیة عن فعل الغیر كما هو .12شخص واجب الإثبات
                                                           

  .207ص 1992أحمد محیو، المنازعات الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر - 1

 

  .113- 110ص ،دار المعارف،مصر،1972، الطبعة الثانیة الدكتورة سعاد الشرقاوي، المسؤولیة الإداریة- 1
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، ومسؤولیة الدولة والإدارة العامة عن أعمال هي مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعالحال ف

فالمسؤولیة غیر المباشرة أوالمسؤولیة عن فعل الغیر تتحقق وتكون . وعمالها الضارةموظفیها 

عندما یختلف شخص المسؤول المتبوع طبیعیا وفیزیولوجیا عن شخص التابع، مع وجود 

والدولة والإدارة العامة باعتبارها أشخاص معنویة . رابطة أو علاقة التبعیة بین التابع والمتبوع

ل وتتصرف دائما بواسطة أشخاص طبیعیین هم عمال وموظفي الدولة عامة تفكر وتعم

والإدارة العامةّ، وعندما تنعقد مسؤولیة الدولة والإدارة العامة في نطاق النظام القانوني 

للمسؤولیة الإداریة، فإنها تنعقد دائما على عمال وموظفي الدولة والإدارة العامة الضارة حتى 

یة على أساس خطأ المرفق الذي ینسب للمرفق العام وجهل في حالة المسؤولیة الإدار 

مرتكبیه، وحالات المسؤولیة الإداریة على أساس نظریة المخاطر، أي حالات المسؤولیة 

فالمسؤولیة الإداریة هي دائما مسؤولیة غیر مباشرة ومسؤولیة عن فعل . الإداریة دون خطأ

 تكون مسؤولیة شخصیة مباشرة، وقد الغیر، على عكس المسؤولیة المدنیة التي قد تكون

  . غیرمباشرة عن فعل الغیرمسؤولیة 

  .المسؤولیة الإداریة ذات نظام قانوني مستقل وخاص بها :ثالثا       

ومسؤولیة منظمات وهیئات ومؤسسات ومرافق عامة  ،لكونها مسؤولیة سلطة عامةنظرا   

إداریة تعمل بهدف تحقیق المصلحة العامة للدولة والمجتمع في نطاق الوظیفة التنفیذیة 

العملي الإداریة للدولة، وفي ظل قواعد ومبادئ وأسالیب النظام القانوني الفني والعلمي و 

لابد  حالة قانونیة ونظام قانوني باعتبارها  فإن المسؤولیة الإداریة، للنظام الإداري في الدولة

  .      وتصبح لها طبیعة خاصة وخصائص ، أن تطبع بهذه المعطیات والعوامل

  .غیرها من أنواع المسؤولیة تستقل بها وتمیزها عنذاتیة 

لكونها مسؤولیة قانونیة عن إدارة عامة  تتمیز بعدة خصائص ذاتیة أهمها أنها إدارة ونظرا   

تتأثر وتؤثر وتتفاعل مع المعطیات والعوامل والظروف السیاسیة والإقتصادیة بیئویة 

مجموعها بیئة ومحیط النظام  والإجتماعیة والفنیة والعلمیة والحضاریة والثقافیة التي تشكل في

  .داریة تتمیز بالواقعیة والمرونةالمسؤولیة الإ الإداري للدولة والإدارة العامة مما یجعل
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مسؤولیة لیست عامة ولا مطلقة ولكنها : "ت المسؤولیة الإداریة منذ نشأتها بأنهاتمیز وهكذا    

تتغیر حسب طبیعة وحاجة كل مرفق، وتعتمد على عملیة التوفیق والتوازن بین المصلحة 

العامة وحقوق وحریات الأفراد في العلاقات الإداریة بصفة عامة وفي المسؤولیة الإداریة 

  ."القانونیة بصفة خاصة

أن المسؤولیة قد ، ام القانوني للمسؤولیة الإداریةلنا بالتفصیل خلال دراسة النظویتبین    

تنعقد وقد لا تنعقد على أساس الخطأ الإداري الجسیم فقط، كما أنها تنعقد وتقام على أساس 

، كما أنها تنعقد بصورة واسعة دون خطأ كما هو الحال في رسییي المرفقي الالخطأ الإدار 

  .رعلى أساس نظریة المخاطولیة الإداریة المسؤ 

أن مسؤولیة الإدارة العامة قد تخضع لقواعد القانون الإداري وتفصل فیها جهات القضاء كما 

المدني والقانون التجاري  وقد تخضع لقواعد القانون الإداري المختص بالمنازعات الإداریة،

التوفیق بین المصلحة العامة وفقا لما تتطلبه المصلحة وما تقتضیه عملیة التوازن و 

   .والمصلحة الخاصة

  .المسؤولیة الإداریة مسؤولیة حدیثة وسریعة التطور  :رابعا

                     نلأخرى، ففي بدایة النصف الثاني مقیاسا على أنواع المسؤولیة القانونیة اوهذا 

العامة لأسباب وعوامل عدیدة، ثم التاسع عشر ساد مبدأ عدم مسؤولیة الدولة والإدارة القرن 

بدأ مبدأ مسؤولیة الدولة ینشأ ویتطور تدریجیا من مسؤولیة العامل والموظف العام 

الشخصیة، إلى مسؤولیة الدولة والإدارة العامة عن الأخطاء الإداریة الجسیمة فقط، ثم 

ولیة الدولة مسؤولیة الدولة والإدارة العامة عن خطأ إداري یسیر أو جسیم، ثم ظهرت مسؤ 

  .والإدارة عن أعمالها الضارة دون خطأ وعلى أساس نظریة المخاطر

  .أساس المسؤولیة الإداریة على أعمال الضبط الإداري: الثانيالمطلب 
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فترة طویلة من عدم مساءلة الدولة والإدارة العامة لأسباب عدیدة أهمها الإعتقاد بعد      

إلا أنه تم إقرار مبدأ  ،رتخطئ ولا تحدث الضر  بأن الدولة صاحبة سیادة وإمتیازات لا

مسؤولیة الإدارة العامة القائمة على نفس مبادئ المسؤولیة المدنیة في أركانها المتملثة في 

الخطأ والضرر والعلاقة السببیة بینهما وهذا محاولة من المشرع لحمایة المصلحة العامة، 

سم القانون محاولا إیجاد حلول االمخولة لها بومنع الإدارة من التعسف في استعمال سلطتها 

فوضع نظاما قضائیا قائما بذاته ونصوصا خاصة بمسؤولیة الدولة والإدارة، حقیقیة قانونیة

خاصة في ) الدولة والإدارة( تضررین من هذین الجهازین المهمینخاصة تحمي الم

ونیة التي تقوم علیها وفق لذلك سنتطرق لدراسة الأسس القان .الضبطیة استعمالهما لسلطاتهما

  .ثلاث فروع

  .المسؤولیة على أعمال الضبط على أساس الخطأ: الأولالفرع 

النظام القانوني للمسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ، سیتم التعرض لدراسة نظریة لدراسة    

كأساس قانوني لمسؤولیة الدولة والإدارة  يؤولیة الإداریة، أي الخطأ المرفقالخطأ كأساس للمس

العامة عن أعمالها الضارة وعن أعمال موظفیها وعمالها الضارة بمناسبة ممارستهم لسلطة 

  داري الذي یعقد الإ الخطأ  الضبط، وذلك بهدف شرح وتفصیل طبیعة

                                                

، داري المرفقيخلاله التفرقة بین الخطأ الشخصي والخطأ الإداریة ومن المسؤولیة الإویؤسس 

ساس نظریة أداریة على ام القانوني للمسؤولیة الإظحكام النأهذه الفكرة تجمع وتؤصل وتبلور 

  .الخطأ

ركن : وهي الإداریة التي تمارسها إحدى هیئات الضبط تقوم على ثلاث أركانفالمسؤولیة   

ساس یبرره تحمل أویقوم الخطأ فیها على  ،السببیة بینهماالخطأ وركن الضرر والعلاقة 

علیه مراعاة ،حین ممارسته لمهامه الضبطیة -مثلا–البلدیة ائجه كرئیسنت ئالمسؤول لعب
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نسان لایأتیه رجل عیب یشوب مسلك الإ"لصحیحة فالخطأ جملة من الإجراءات القانونیة ا

هذا تعریف " تي أحاطت المسؤولعاقل متبصر أحاطته ظروف خارجیة مماثلة للظروف ال

    .الفقیه الفرنسي مازو

أن التعریف الشائع والغالب الذي إتفق علیه أغلب الفقهاء والذي تنعقد به المسؤولیة  إلا   

  .13" المشروع غیر الفعل الضار "هو 

  :ساسینأیقوم على عنصرین  ن الخطأأمن هذا التعریف ونستشف 

لتزامات والواجبات القانونیة خلال بالإیتمثل في الإعنصر موضوعي الذي : الأول العنصر

ضرار إذا تعمد شخص الإ افیكون إما متعمد، ذي یشتمل بدوره على عنصر التعديالسابقة ال

ي دون قصد أ"همالیكون التعدي عن طریق الإ لتزامات وقدبالإ خلالره عن طریق الإبغی

  ".ضرار بالغیرالإ

طریق القانون بواسطة نصوص لتزامات قد تعین وتحدد عن ن الواجبات والإأمن هذا وتفهم 

  .رالغیأوقد تكون ناشئة بمناسبة تحدید واجبات  ،واضحة

وامر والنواهي المفروضة الذي یتمثل في الأ العنصر المعنوي النفسي للخطأ :العنصر الثاني

شخاص فإنها تفرض وجوب إحترام هذه قانونیا على الناس تقرر حقوق بعض الأ

منه  147المادة 22/06/2011بتاریخ  الصادر 11/10والملاحظ لقانون البلدیة .الحقوق

تتحمل البلدیة أیة مسؤولیة تجاه الدولة  في حالة وقوع كارثة طبیعیة لا" أنه  تنص على

حتیاطات التي تقع على عاتقها والمنصوص علیها ثبتت أنها إتخذت الإأوالمواطنین إذا 

وبالمفهوم العكسي نستطیع القول أن البلدیة ممثلة  ،"م المعمول بهمابموجب التشریع والتنظی

حتیاطات اللازمة لحمایة في شخص رئیس مجلسها المتمتع بصفة الضبطیة لم یتخذ الإ

. تتماشى والمرحلة مواطني بلدیته في حالة الكوارث عن طریق إصدار قرارات خاطئة لا

                                                           

  .114عمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة، المرجع السابق ص- 1
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الي یحدد سیر العربات في الطرق العامة  ومثال ذلك أیضا صدور قرار ولائي من طرف الو 

للوالي أو أن  ئسبب حوادث كثیرة بسب التقدیر الخاط في إتجاهین مما من إتجاه واحد لا

تعمد السلطة لمنح ترخیص للقیام بتجمع حزب لم یتم إعتماده بعد ونتج عن هذا التجمع 

بعدم إنتباهها ومراعاتها  دارة هنا تكون قد أخطأتلإفإن ا، رواح أو الممتلكاتضرار في الأإ

نتج عنه إضرار بالأفراد بسبب منحها الترخیص دون إجازة من  مة المعمول بها مماظللأن

إقامة مسیرة  اأن السلطات العمومیة إستعملت القوة المادیة لتفریق مواطنین أرادو  أو ،المشرع 

فاتها إخطار المتظاهرین خیر تراجعت و دارة في الأن الإأوقدموا طلبا للإدارة وقبل طلبهم إلا 

 من العام مع العلم أن إستخدام القوة المادیة من طرف السلطة لالضیق الوقت ولدواعي الأ

یتطلب  وامر سلطة الضبط الإداري أو التمرد علیها مماأفراد عن تنفیذ متنع الأایبرر إلا إذا 

                                                   .        جل التنفیذ الطوعيأالأمر تبلیغ المعني وترك الفرصة له من 

ت الضبط الإداري نجد أن سلطات الضبط قد تستخدم إجراءات مشروعة من أجل اوفي قرار 

  .    تستخدمالكن هذه الإجراءات غیر خاصة بالحالة التي  ،إعادتهالنظام العام أو  ظحف

                                       

  

فیها لتجنب بعض الصعوبات الخاصة أو من أجل كسب الوقت فإذا حدث من وراء ذالك 

  .دارة المتخذة للإجراءالمسؤولیة على الإ ئمكروه وقع عب

   :ولهذه المسؤولیة شروط وصور

  ,ساس الخطأأداري على وط تقریر مسؤولیة سلطات الضبط الإشر  :أولا

مجموعة من الشروط والمتمثلة في  ن تتوفرألابد داري سلطات الضبط الإمسؤولیة  لتقریر   

ضافة بالإ، الشرط المتصل بالمضرور هو والضرر، دارةوجود الخطأ وهوالشرط المتصل بالإ

لى الشروط الثلاثة السالفة إعلى ذلك نتطرق  وتأسیسا. لى وجود العلاقة السببیة بینهماإ

                                                                             :تي لآعلى النحو ا االذكر كل على حد
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  :الخطأ/ أ

عمالها هو وجود خطأ من جانبها أ لىداري عفي قیام مسؤولیة سلطات الضبط الإ الأصل

 دارة لادارة بذاتها بل هو خطأ الموظف لأن الإلى الإإینصرف  ن الخطأ في حقیقته لاأعلى 

مما  لى موظفإهنا فالخطأ الشخصي هو الخطأ الذي ینسب  ومن. الخطأ هذاتسأل عن 

وینعقد  ، ضرار التي نتجت عنهعن الأ ولاؤ فیكون وحده مس ،یحقق مسؤولیته الشخصیة عنه

  .14ختصاص بنظر دعوى المسؤولیة في هذه الحالة لجهة القضاء العاديالإ

لسلطات الضبط  داریةمسؤولیة الإهو الذي تقوم علیه ال ن الخطأ المرفقيفي حین أ    

من الناحیة  كان الذي قام به لى المرفق حتى لوإداري ویقصد به الخطأ الذي ینسب الإ

الذي سبب  ویقوم الخطأ هنا على أساس أن المرفق ذاته هو،  المادیة أحد الموظفین

  كانت هذه القواعد  سواءعلیها نه لم یؤدي العمل وفقا للقواعد التي یسیر لأ، الضرر

  . 15دارةو داخلیة من صنع الإ، أي وضعها المشرع أ ،خارجیة 

:الضرر /ب  

ن ینشأ عن هذا أ ذ یجب، إداريیكفي الخطأ وحده لتقریر مسؤولیة سلطات الضبط الإ لا 

 لا ،فالخطأ الذي یولد ضررا .دارةیلحق بمن یطالب بالتعویض عن تصرف الإ الخطأ ضرر

:وللضرر شروط هي. قتضاء أي تعویضایعطي الحق في   

  :ن یكون الضرر مباشرا أ -1

                                                           

  .460سامي جمال الدین ، القضاء الإداري ص- 1

  

نداء محمد أمین أبو الهوى، مسؤولیة الإدارة بالتعویض عن القرارات الإداریة غیر المشروعة، مذكرة ماجستیر في  15

  .88ص 2010جامعة الشرق الأوسط  –القانون العام 
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دارة برابطة مباشرة یرتبط الضرر الناتج عن نشاط الإ أن دارة بالتعویض یتعینالإ لمطالبة   

فإن لم یكن الخطأ دارة ن یكون الضرر نتیجة حتمیة ولازمة لنشاط الإأومؤكدة وهذا یقتضي 

  .16دارة عن ذلكتسأل الإفلا ر هو السبب المباشر للضر 

  :یكون الضرر محققا أن  -2

م أن یكون محقق الوقوع سواء كان حالا أالمطلوب التعویض عنه  في الضرریشترط    

ما الضرر أ كیدأنه سیقع في المستقبل وبشكل أو أن الضرر وقع فعلا أوهذا یعني  ،مستقبلا

 ،مسؤولیة تترتب علیه كون لا، ساسا للتعویضأیصلح  الافتراضي فإنه لا أو الاحتمالي

یمكن  وهو شرط لا ،تقدیره بالنقود الممكن ن یكون منأن الضرر یجب أساس أوذلك على 

ن یؤسس على الخشیة أیمكن  فالحق لا ،المحقق والمؤكد الوقوع تحققه إلا في حالة الضرر

  .والشك

  :ن یصیب الضرر حقا مشروعا أ -3

ویترتب على ، شخص الحق في سلامته جسدیا ومادیان لكل أالمسلم بها  يءالمبادمن     

لاستحقاق یجب  وعلیه. هذه الحقوق یولد حقا في التعویض من أي ن الاعتداء علىأذلك 

دارة قد التعویض وفقا لهذا الشرط أن یكون الضرر الذي لحق بالفرد والناجم عن خطأ الإ

   .17صاب حقا مشروعا یحمیه القانونأ

  :للتقدیر بالنقود قابلا ن یكون الضررأ -4

                                                           
  .2013صفاء محمود رستم السویلمي، دور مسؤولیة الإدارة في تعزیز إحترام حقوق الإنسان،دار وائل للنشر،الأردن 16

  

17
لحسین بن شیخ آت ملویا، دروس في المسؤولیة الإداریة، الكتاب الثالث، نظام التعویض في المسؤولیة الإداریة دار ا 

  .55الجزائر ص 2007 2الخلدونیة،طبعة 



57 
 

ومن ثم فإنه حتى یمكن . حیان نقدیاداري یكون في غالب الأالتقدیر في القانون الإ إن  

والتقدیر . بالنقود قابلا للتقدیر وأن یكون الضرر مقدرا نقدیا أالحكم بالتعویض النقدي یتعین 

صعوبة بالنسبة مر تكتنفه أن الأ وإن كان سهلا بالنسبة للضرر المادي إلا ،النقدي للضرر

ن الحكم أذلك . لیمكن تقدیر المساس بالمشاعر والأحاسیس بما دبي حیث لاالأ للضرر

  .18بالتعویض عن الضرر المعنوي یكون على سبیل المواساة

  :علاقة السببیة /ج

دارة الإ ن تقوم رابطة السببیة بین خطأأیجب  ،داريمسؤولیة سلطات الضبط الإ لقیام   

 .دارة هو السبب المباشر للضرربحیث یكون عمل الإ، صاب المضرورأوبین الضرر الذي 

و أنفسه  جنبي كخطأ المضرورأنعدام رابطة السببیة لوجود سبب ادارة بمسؤولیة الإوتنتفي 

دارة تماما من الإ إعفاءإلى  یؤدي و الغیر قد لاأن خطأ المضرور أغیر ، خطأ الغیر

   .ة بالقدرمن المسؤولیدارة الإتعفى بحیث  ،التعویض في كافة الحالات

المشترك الخطأ  ن المسؤولیة تتوزع نتیجةأي أ ،و الغیر بالخطأأساهم فیه المضرور الذي 

   .19رو الغیأدارة وشخص المضرور الذي وقع من جهة الإ

  داريالموجب لمسؤولیة سلطات الضبط الإ صور الخطأ: ثانیا 

لى إفعال التي تؤدي داریة عن الأالإصور الخطأ المرفقي الموجب لقیام المسؤولیة تتجسد   

وقد جرى العمل على تقسیم الصور التي یتمثل فیها الخطأ المرفقي ، فراد بالضررإصابة الأ

دى الخدمة على أن یكون المرفق قد أفإما ، لى صورتان تتدرج حسب جسامة الخطأ ذاتهإ

  :تيوسنتطرق لهذه الصور على النحو الآ .قد تماطل في تقدیمها وإما أن یكون ،نحو سیىء

                                                           
 2002عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المسؤولیة الإداریة في مجال العقود والقرارات الإداریة، دار الفكر الجامعي،مصر  18

  .214ص

  

  467سامي جمال الدین، القضاء الإداري، المرجع السابق ص 19
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  :داء السيء للخدمة الآ /أ

، رة  والمنطویة على الخطأدایجابیة الصادرة عن الإالإعمال هذه الحالة كافة الأتشمل    

داریة بهدف وتقوم بتنفیذها السلطة الإأیجابیة التي تتخذها عمال الإخر كافة الأآوبمعنى 

ثال ذلك قیام أحد أعوان م. فرادضرار بالألى الإإالنظام العام بطریقة سیئة تؤدي  حمایة

   .20داري بإطلاق النار على المتظاهرین في إطار ممارسة وظیفته الضبطیةالضبط الإ

 قضیة في 10/02/1905كده مجلس الدولة الفرنسي في قراره المؤرخ في أما  هذا

  Tomasco,Greco مجلس

حیاء هذه القضیة في فرار أحد الثیران الهائجة في إحدى الأ حیث تتلخص وقائع

  وعلى إثر طلقة ناریة جرح السید ،لى تدخل رجال الدركإالفرنسیة مما أدى 

 

  مام الدولة للتعویض عنأ داریةلیة السلطة الإو لى تحریك مسؤ إمما دفعه 

  .لى خطأ المرفقإ ضرار التي لحقت به إستناداالأ 

 أصدر مجلس الدولة الفرنسي قراره برفض الدعوى لعدم وجود خطأ 10/02/1905وبتاریخ 

ساسي لتحمیل شرط أ هو ،وذلك لأن الخطأ الجسیم في مثل هذه الظروف الخاصة، جسیم

التي نشاطها ومن الأحكام  ضرار المترتبة عنداریة مسؤولیة التعویض عن الأالسلطة الإ

) ویني سیكا( الدولة الفرنسي في قضیةیضا الحكم الصادر عن مجلس أكدت هذا المبدأ أ

ولى من قبل الأخیر قد اشتبه فیه خلال الحرب العالمیة ن هذا الأأوالتي تتلخص وقائعها في 

بقاء وبعد عودته تم الإ ،لى الجزائر لحبسهإفتم القبض علیه وتم ترحیله ة،السلطات العسكری

وهذا  ،قضائي المبرر لحبسهن یتم التحقیق الأعلى حبسه مدة شهرین في سجون لیون دون 

ضرار التي تعرض لها جراء الطعن للحصول على تعویض نتیجة الألى إدى به أما 

                                                           
  .120عوابدي عمار، نظریة المسؤولیة الإداریة،المرجع السابق ص 20
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تخاذها ن التدابیر التي تم إأأن مجلس الدولة إعتبر  إلا ،جراءات التعسفیة غیر المشروعةالإ

العسكریة  ن السلطةأوبما ...الوطني جراءات الضروریة للأمنضد المدعي تعد من قبیل الإ

عمال التي تقوم بها لأا ساسا لمسؤولیتها عنأعادي والذي یعد  جسیم غیر لم ترتكب خطأ

  .فإن طلب التعویض یكون مرفوض، في مثل تلك الظروف الصعبة

العام  جراءات الضروریة لحمایة النظامتخاذ الإإداري عن سلطات الضبط الإتماطل / ب

ما یؤدي القیام بالخدمة المطلوبة منها دون مبرر،  تتمثل هذه الصورة في تباطؤ الإدارة في

  . 21الضرر بالأفراد سواء كان ذلك بسبب عمل مادي أو قانونيإلى 

والمقصود بتماطل الإدارة هنا عن آداء الخدمة، هو تأخر الإدارة في الحالات التي لا یحدد 

أما إذا . الإدارة التقدیریةفیها القانون میعادا لأداء الخدمة وإنما یترك تحدید الوقت لسلطة 

كانت سلطة الإدارة مقیدة بأن حدد لها القانون میعادا معینا لآداء الخدمة، ورغم ذلك تماطلت 

في آدائها دون مبرر بتجاوزها للمیعاد المقرر قانونا، فإن ذلك یندرج ضمن عدم تأدیة الخدمة 

  .المطلوبة

  .أالمسؤولیة على أعمال الضبط دون خط: الثانيالفرع 

أنه ومنذ سنة  إلاهي المسیطرة في القانون الإداري،  المسؤولیة على أساس الخطأ كانت   

وهكذا بل إلى أسس أخرى،  لى الخطأ،وجد نوع آخر من المسؤولیة، والذي لایستند إ 1895

، ومنهم الك من طرف فقهاء القانون المدنيلى ذمسؤولیة بدون خطأ، وكانت الدعوة إنشأت ال

وهذا بهدف إعفاء العمال ضحایا حوادث العمل من إثبات خطأ صاحب " وسالي جوسران "

  .العمل والذي یعتبر مستحیلا في أغلب الاحیان

                                                           
  .78ص 2007،الجزائر1لحسین بن شیخ آث ملویا، دروس في المسؤولیة الإداریة دون خطأ، دار الخلدونیة، طبعة 21
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، وأقامها على أساس فرضیتین وهما المخاطر نى القضاء الإداري هذه المسؤولیةذلك تبوبعد 

خطأ لیس فقط الضحیة  وهكذا ففي حالة المسؤولیة دون. ومبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

، بل أیضا یكون إثبات المدعى ئ للفعل الضارمعفاة من إقامة الإثبات على الطابع الخاط

  .علیه في كونه لم یرتكب أي خطأ دون نتیجة

وهي مسؤولیة بقوة القانون بسبب الضرر  تقوم حتى ولو في غیاب الخطأ،فالمسؤولیة 

الطارئة على الحالة  ولا یؤثر فعل الغیرفمن جهة لا وتستفید الضحیة من ذلك، ،الحاصل

 وتبعا-ؤولیة بدون خطأ من النظام العام،فإن المس ،ومن جهة أخرى ،مسؤولیة المدعى علیه

في حین یلتزم  ،الإجراءاتكانت علیها  بإستطاعة الضحیة التمسك بها على أیة حالة-لذلك

  .لیةنفسه بموجب هذه المسؤو  الإقتضاء بالفصل من تلقاء القاضي عند

مسؤولیة ف ئمة للضحایا من ملائمتها للإدارة،ملا أكثر تعد بالطبع المسؤولیة دون خطأكما   

الإدارة دون خطأ لا تترتب إلا إذا كانت الأضرار قد أصابت فردا معینا أو أفراد معینین 

بذواتهم دون سائر المواطنین، كما یجب أن تكون هذه الأضرار على درجة كبیرة من 

وعلى هذا  .بحیث تتجاوز المخاطر العادیة التي یتعرض لها الأفراد في المجتمعالجسامة، 

الأساس یجب أن تتوفر في الضرر صفتان أساسیتان هما الخصوصیة والجسامة غیر 

لذلك على المتضرر أن یظهر العلاقة بین عمل الإدارة والضرر الذي أصابه، .  العادیة

. 22ا أن تثبت إما خطأ المتضرر أو القوة القاهرةمسؤولیته وعلى الإدارة إذا أرادت تجنب

وفیما یتعلق بالأعمال الصادرة عن سلطات الضبط الإداري في ظل الظروف الإستثنائیة 

والتي ترتب أضرارا للأفراد، دون أن یمكن إثارة مسؤولیة الإدارة فیها على أساس الخطأ، یثار 

ساءلة سلطات الضبط الإداري عن التساؤل حول صلاحیة نظریة المخاطر كأساس قانوني م

  .أعمالها

                                                           
22

J.Rivero,J.Waline,Droit administratif 14 eme edition .Paris 1999,P234 .  
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  .المسؤولیة على أعمال الضبط الإداري على أساس المخاطر: الثالثالفرع 

هي رمز المسؤولیة بدون خطأ، بدرجة تعتبر أحیانا  على أساس المخاطرإن المسؤولیة    

لقانون كأنها مختلطة معها، ولقد إستحدثت هذه المسؤولیة باديء ذي بدأ،من طرف فقهاء ا

ویرى أنصار نظریة المخاطر أن العدالة تقتضي التعویض . المدني بسبب المخاطر المهنیة

من جمیع الأضرار بغض النظر عن إرتكاب خطأ أم لا، غیر أن البعض الآخر ومنهم 

یرى بأن المسؤولیة على أساس المخاطر لا یمكن أن تكون إلا " روني سافاتیي" الأستاذ

  . نه لایجب أن یفرضها المشرع إلا في میادین محدودةمسؤولیة إحتیاطیة، وأ

ذلك تجدر الإشارة إلى أن التعویض في هذه الحالة لیس أمرا حتمیا، ویمكن تعریفها ومع 

على هذا الأساس على أنها مسؤولیة مقررة قانونا وقضاءا تقع على عاتق الإدارة نتیجة 

. لنشاطاتها وأعمالها المشروعة والخطرة، التي ألحقت أضرارا خاصة وغیر عادیة بالأفراد

لابد من توافر ركنین سلطات الضبط الإداري على أساس المخاطر، وعلیه لقیام مسؤولیة 

الضرر وعلاقة السببیة بین الضرر ونشاط الإدارة الخالي من الخطأ، ومع ذلك أساسیین هما

لابد وأن تتوفر صفات خاصة في الضرر الموجب للتعویض حیث یجب أن یكون خاصا 

راد معینین بحیث یكون لهم فالضرر الخاص ینصب على فرد معین أو أف.23وغیر عادي

وبمفهوم المخالفة فإن الضرر العام هو الذي لا . مركز خاص لا یشاركهم فیه بقیة المواطنین

یع ولا تنعقد فیصبح عبئا عاما یتحمله الجم أو أفراد معینین بل على العامة، ینصب على فرد

ع الضرر إذا كان غیر أن مسألة التعرف على نو . المخاطر في ظله   المسؤولیة على أساس

عاما أو خاصا، لا تطرح أیة صعوبة إذا ما أصاب هذا الضرر فردا معینا بذاته، لأن هذا 

الفرد قد لحقه ضرر بشكل خاص، غیر أن الصعوبة تثور في حالة ما إذا أصاب الضرر 

مجموعة من الأفراد، فهنا لكي تتحقق صفة الخصوصیة یجب أن تنفرد مجموعة من الأفراد 

  .ربالضر 

                                                           
23 Morand Deviller, cours de droit administratif, cours thémes de réflexion commentaires d’arrets avec corrigés, 

7éme édition Montchretien,2001 P707 
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رجة من الجسامة حیث الأخیر على د ة غیر العادیة للضرر أن یكون هذابالصفویقصد 

  .24عادة عباء التي یتحملها الأفرادیتجاوز حد الأ

قامت به  رفعل الإدارة الخطر والمشروع، هذالأخیإلى علاقة السببیة بین الضرر و إضافة 

  .بالمطالبة بالتعویض الإدارة لمواجهة الأزمة وأدى إلى حدوث ضرر ما یسمح للمتضرر

علاقة السببیة قد تنعقد في إطار المسؤولیة على أساس المخاطر، وذلك لكون غیر أن   

ومثال ذلك التجمعات الطلابیة .  الضرر قد تسبب فیه المتضرر أو كان بفعل القوة القاهرة

ا السلمیة على مستوى جامعة عین الباي، ثم تحولت إلى تظاهرات شعبیة عامة نتجت عنه

أضرار أصابت الممتلكات العامة والخاصة، منها سیارة أحد المواطنین التي أحرقت أثناء 

طالبا رفع المعني دعوى ضد بلدیة قسنطینة أمام الغرفة الإداریة م. توقفها أمام منزله

جویلیة  27المبلغ من قبل شركة التأمین، فاستجابت له بتاریخ  بتعویضه بقیمة السیارة حسب

 .سست المسؤولیة على فكرة المخاطرالتي أ 1987

المسؤولیة على أعمال الضبط على أساس الإخلال بالمساواة أمام الأعباء : الفرع الرابع

   .العامة

واة أمام الأعباء العامة إذا ما المسؤولیة الإداریة على أساس الإخلال بمبدأ المسا تثور      

فالحقوق . العامة المترتبة على نشاط الدولةختل التوازن بین الأفراد في تحمل الأعباء ا

والحریات یحكمها مبدأ أساسي هو مبدأ المساواة، لهذا فإن أفراد المجتمع متساوون في التمتع 

التكالیف والأعباء العامة التي  بالحقوق والحریات، وفي مقابل ذلك فإنهم متساوون كذلك في

الأفراد یختل إذا ما تحملت فئة منهم أعباء تفرضها الحیاة في المجتمع، حیث أن التوازن بین 

                                                           
24

Andrébe Laubader, Manuel de droit administratif,L.G .D.J, 11éme édition, Paris 1978 P780 .  
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وتحمل  .عادة التوازندارة لإوفي هذه الحالة تتدخل الإ. الدولة دون باقي أفراد المجتمع

  .التكالیف ودفع التعویض لتحقیق المساواة المقطوعة

الفضل في أصالة المسؤولیة بدون خطأ على أساس الإخلال بالمساواة أمام الأعباء  ویعود

  :ة لعنصرین العام

في البدء أنها تنظیم فرضیاتي أین لا یكون للأضرار طابعا عرضیا على خلاف ما هو  -

بأضرار ناتجة عن  كائن في مادة المسؤولیة القائمة على أساس المخاطر، فلا یتعلق الأمر

تضافر مؤسف للظروف، والتي حدثت وكان من الممكن أن لا تحدث، لكن یتعلق الأمر 

تیجة الطبیعیة وحتى الضروریة والمتوقعة بصفة مؤكدة لبعض الوضعیات أو بأضرار هي الن

بعض التدابیر، والتي بفعلها تتم التضحیة ببعض أعضاء الجماعة لصالح متطلبات 

  . المصلحة العامة 

ویكون الأمر كذلك في أربع فرضیات كبیرة للمسؤولیة على الإخلال بالمساواة  -  

  :                                                        أمام الأعباء العامة والتي هي 

  .المسؤولیة بفعل القوانین والاتفاقیات الدولیة*

  . المسؤولیة بفعل القرارات الإداریة الصحیحة*

  .المسؤولیة عن عدم تنفیذ القرارات القضائیة *

   .العامةال المسؤولیة عن الأضرار الدائمة للأشغ*
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                                .تطبیقات القضاء الإداري في الجزائر: لمبحث الثاني ا

لا یمكن حصرالتطبیقات القضائیة الخاصة بالمسؤولیة الإداریة على أعمال الضبط          

تحمل المخاطر أو  الإداري في الجزائر سواء على أساس الخطأ أو دون خطأ أو على أساس

القرارات القضائیة بشكل وفیر ومنتظم، ولیس بسبب إعفاء  ا بسبب غیاب نشرهذالأعباء، و 

، ویتجلى ذلك من خلال جراءات الضبطالإدارة من المسؤولیة في حال إخلالها باتخاذ إ

الأحكام والقرارت التي أصدرتها الغرف الإداریة على مستوى المجالس القضائیة في بادئ 

وبما أن بحثنا یرتكز على المسؤولیة . اكم الإداریة ومجلس الدولة فیما بعدالأمر، ثم المح

الإداریة على أعمال الضبط الإداري، إرتأینا أن نورد بعض التطبیقات في هذا المجال مع 

                                :التعلیق علیها، وهو ما سنعرضه من خلال هذین المطلبین

                                          

                                            .التطبیق على أساس الخطأ: المطلب الأول

ن المسؤولیة تقوم على إفي محله، فإذا كان التذرع بضروریات النظام العام لیس        

بوشاط في قضیة )الغرفة الإداریة (علىأساس الخطأ الجسیم وهذا ما صرح به المجلس الأ

جزائر بتاریخ وسعیدي مالكي ضد وزیر العدل والداخلیة ووالي ولایة ال سحنون

منع والي ولایة  1974غشت 05حیث أنه برسالة مؤرخة في " بقولها 20/01/1979

لدى محكمة باب الوادي من القیام ) المحضر القضائي حالیا(عون التنفیذ الجزائر

لا یوجد تبعا لظروف الحال أي سبب مستنبط من حیث أنه یظهر من التحقیق بأنه .بالتنفیذ

      .عتراض عن تنفیذ القرار القضائيضروریات  النظام العام یسمح للإدارة بالا

 وتبعا لذلك یجب أن ینظر إلى الموقف الصادر عنها كأنه غیر مشروع، حیث أن المتقاضي

  :اد عتمالمتحصل على قرار قضائي ممهور بالصیغة التنفیذیة، من حقه الا

ن من حق السلطة مساعدة السلطة الإداریة لضمان تنفیذ السند المسلم له، وإن كاعلى 

بشروط ذلك التنفیذ، ولها الحق في التأجیل ما دامت أنها ترى بأنه یوجد  الإداریة أن تقدر

خطرعلى النظام والأمن، فإن الضرر الذي یمكن أن ینتج من هذا الرفض لا یمكن النظر 

إلیه كعبء یفرض على المعني إذا امتدت تلك الوضعیة لما یزید عن المیعاد الذي یجب فیه 
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حیث أنه في هذه الحالة، ولتعلق الأمر ف، تبعا للظرو عادة ممارسة نشاطها على الإدارة 

بتحصیل دین مدني، فإنه بتدخلها كما فعلت في تنفیذ قرار قضائي والذي عدلت فحواه 

ولقد وصف المجلس  ...وآثاره، فإن السلطة الإداریة ارتكبت خطأ جسیم یقیم مسؤولیة الدولة 

وبالتالي فإننا أمام خطأ، والذي ،ر المشروعالأعلى هنا إمتناع الإدارة عن التنفیذ بالموقف غی

لوقف التنفیذ غیر موجودة،  العام النظام یعتبر جسیما في نظر القضاء، فما دامت ضروریات

                    .فإن الامتناع عن ذلك یعتبر خطأ لأنه لا یستند إلى أي سبب مشروع 

                               

النظام العام قائمة، وتتمثل في وجود خطر على النظام العام لو تم  أما إذا كانت ضروریات

التنفیذ، فإنه من حق الإدارة رفض تقدیم ید المساعدة لتنفیذ قرار قضائي، لكن ذلك الرفض 

وتبعا لقرار المحكمة العلیا، فإننالا نكون  .یعاد الممنوح لها من طرف القانونإنما یتم في الم

  .ا استمر عدم التنفیذ لمدة تجاوز المیعاد الممنوح قانونا للإدارةأمام ضرر خصوصي إلا إذ

                                                              

أما إذا كان توقف التنفیذ لا یتجاوز المدة القانونیة الممنوحة للإدارة فإننا لا نكون بصدد 

المذكور أعلاه یتعلق بالمیعاد الممنوح للوالي  ضرر، وبالتالي یتحمله طالب التنفیذ، والمیعاد

من قانون الإجراءات المدنیة السابق والذي یسمح للوالي بأن یطلب  324بموجب المادة 

         .التوقیف المؤقت لتنفیذ حكم أو قرار قضائي إذا كان من شأنه الإخلال بالنظام العام
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                                                                               :التعلیق

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة قبل تعدیله  324لقد كان للنص القدیم من المادة 

ن من شأنه یسمح للوالي بأن یطلب التوقیف المؤقت لتنفیذ حكم أو قرار قضائي إذا كا

                                                                  .الإخلال بالنظام العام

لى واكتفى باعتبارها مؤقتة ، والتي قد تصل إ لكن المشرع لم یحدد مدة قصوى لتوقیف التنفیذ

                                              .بضعة أشهر وقد تتجاوز السنة

 المعدل لنص 2001مایو 22مؤرخ في  01/05ولذا تدخل المشرع بموجب القانون رقم 

في فقرته  أعلاه ، وجعل المدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وجاءت صیاغة النص 324المادة 

باستطاعة     ،عندما یكون من شأن التنفیذ الإخلال بخطورة بالنظام العام: "الثالثة كما یلي 

لهذا  المؤقت التوقیفالوالي بواسطة طلب مسبب في میعاد ثلاثین یوما یبدأ من یوم إشعاره،

إلا إذا توجه وتبعا لذلك، فإنه لایلجأ إلى القوة العمومیة  "التنفیذ لمدة أقصاها ثلاثة أشهر

المحضر القضائي للتنفیذ ولم یفلح في ذلك لوجود عراقیل مادیة، فأنذاك یتقدم من وكیل 

          الخ...الجمهوریة طالبا مساعدة القوة العمومیة، كما في قضاء الطرد من المساكن 

                                             

الوالي بذلك الذي یستطیع أن یطلب توقیف التنفیذ لمدة وعندها یقوم وكیل الجمهوریة بإشعار 

زمنیة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وهذا الذي ما زال معمول به حتى في ظل القوانین الساریة إلى 

لأن الوالي والذي هو أحد أجهزة الضبط الإداري العام  على المستوى المحلي ومن . الآن

كما . التالي فإشعاره أو تدخله من صمیم واجباتهوظائفه الحفاظ على الأمن العام والسكینة وب

خطأ تتحمله الإدارة عن  فرض علیه المشرع أن یسبب قراره القاضي بالتوقیف وإلا عد ذلك

 أعمالها المشروعة لكن للأسف المشرع لم یقید أو یعدد حالات
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 ا نجدالتوقیف حتى تكون قیدا على أجهزة الضبط ، الممثلة هنا في الوالي لذلك غالبا م

التسبیب من الإدارة یكون بدواعي الأمن والمصلحة العامة وهي كلها مصطلحات فضفاضة 

                   .تجعل غالبا الأجهزة المكلفة بالضبط تتنصل من المسؤولیة

.التطبیق على أساس المخاطر: المطلب الثاني   

قضیة  1973أفریل  06یخ عن الغرفة الإداریة بتار  یتجلى ذلك من خلال القرار الصادر    

وتتلخص وقائع القضیة أن . بن میمیش ضد رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة الخروب

. المدعي تعرض مشغله إلى حریق نتیجة الألعاب الناریة المستعملة في عید المولد النبوي

بالألعاب  المتعلقي أساس إنتفاء تدابیر الضبط البلد وقد اعترف القرار بمسؤولیة الإدارة على

وهو ذات المنحى الذي ذهبت إلیه ذات الغرفة في قرارها  -على أساس المخاطر–الناریة 

قضیة والي قسنطینة ضد تناج فاطمة إذ صرحت الغرفة  24/12/1977الصادر بتاریخ 

لى وفاة إبالمسؤولیة المشتركة والتضامنیة لكل من البلدیة والولایة عن الواقعة التي أدت 

اك احسن، رغم أن البلدیة أخطرت الوالي بأن العمارة المتنازع علیها یجب أن الضحیة بولدر 

لى اتخاذ إجراءات الضبط لحمایة الأشخاص إ ، غیر أن الولایة لم تبادرتهجر وتغلق أبوابها

. المسؤولیة بدفع مبلغ التعویض) البلدیة والولایة(من إنهیار العمارة، وكانت النتیجة تحمیلها 

 11086جلس الدولة الجزائري القرار الصادر عن الغرفة الثالثة تحت رقم ومن تطبیقات م

 ، 25ف ضد رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة وهران.قضیة ب 22/07/2003بتاریخ 

بهدف المحافظة على أمن وسلامة  الذي اعترف فیه للبلدیة بحق إقامة جدار في ملكیة الغیر

إن البلدیة كانت محقة لاتخاذ كل التدابیر لحمایة ": المواطنین إذ ذهب المجلس إلى القول

ضروریا لإعفائها من مسؤولیة ناء الجدار من طرف البلدیة یعتبر الأشخاص والأملاك وأن ب

.."                                البنایة وقوع ضرر محتمل ومتوقع نظرا لقدم  

أ من جانب البلدیة یحملها وأقر المجلس بأن بناء الجدار المتنازع بشأنه لا یمثل خط

ورفض مجلس الدولة إصدار القرار بهدم الجدار، لأن مثل هذا القرار یؤدي إلى . المسؤولیة 
                                                           

  .96ص 3مجلة مجلس الدولة، العدد : أنظر 25
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یعد هذا القرار من بین "وبتقدیر الأستاذ الدكتور عمار بوضیاف . المساس بأمن المواطنین

                                                                                ."غم حداثة نشأتهالقرارات التاریخیة الصادرة عن مجلس الدولة الجزائري في مجال الضبط ر 

                                                                             :التعلیق

یبدو  بالنسبة للقضیة الأولى التي رفعت ضد رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة الخروب

فیها واضحا أن هذا الأخیر قصر في استعمال سلطاته كمسؤول عن الضبط الإداري فوق 

كما في هذه  -تراب البلدیة، مما جعل إستعمال المفرقعات ینتشر ویسبب ضررا للغیر

وبالتالي فالبلدیة ممثلة في رئیس مجلسها مسؤولة عن تعویض الخسائر اللاحقة  -الحالة

.بالمشغل  

ي قسنطینة ورغم أن البلدیة ممثلة في شخص رئیس مجلسها أخطر الوالي أما قضیة وال

بتهشم جدران العمارة وأیلولتها للسقوط رغم أنه كان في مقدوره إستعمال سلطاته الضبطیة 

وإخلاء العمارة درءا للمخاطر لكن تماطله وانتظاره لتصرف الوالي أدى إلى حدوث ما كان 

                                .شتركةمنه وبالتالي فالمسؤولیة م یخشى

 ف ضد رئیس المجلس الشعبي البلدي لوهران الذي إستعمل.ولو تمعنا في قضیة ب

صلاحیاته كمسؤول عن الضبط الإداري في تراب البلدیة، وذلك بإقامة جدار حمایة 

للمواطنین خاصة وأن الخطر متوقع وهذا داخل ضمن نظریة المخاطر، لكن القاضي كان 

من باب أولى عند رفع الدعوى من طرف الغیر الذي إدعى ملكیته للعقار المقام علیه 

            .ب الأرضالجدار من طرف البلدیة أن یحكم من جهة أخرى بالتعویض لأصحا
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                                   ةـــــــمــاتــــــالخ

قدیمة قدم الدولة ذاتها، فهي من أقدم الوظائف التي  إن وضیفة الضبط الإداري      

إضطلعت بها الدولة منذ التاریخ القدیم وحتى الآن، وتعد وظیفة إداریة مهمة لحمایة المجتمع 

ووقایة النظام العام، إذ من دونها تعم الفوضى ویسود الإضطراب ویختل التوازن في 

                              .                                    المجتمع

وقد إزدادت أهمیة وظیفة الضبط الإداري مع ازدیاد تدخل الدولة في جمیع نواحي النشاط 

الفردي، إذ أصبحت الدولة الآن تتدخل في جمیع أوجه النشاط الفردي، وذلك تحت ضغط 

   .                   الواقع الإقتصادي والإجتماعي وتأثیر الأفكار الدخیلة

ومما لا ریب فیه أن ممارسة الإدارة لوظیفة الضبط الإداري تنعكس آثارها بطریقة أو بأخرى 

على الحریات العامة للأفراد، حیث أن هناك صلة وثیقة بین الضبط الإداري والحریات 

العامة لأننا نستطیع أن نقف على مدى سلطة الضبط من واقع طبیعة الحریة ذاتها وأسلوب 

  . یة حمایتهاصیاغتها وكیف

لذلك فإنه قد یترتب على ممارسة الأفراد لحریاتهم العامة حدوث إخلال بالنظام       

أو تهدید بالإخلال به، وفي هذه الحالة لا مناص من تدخل سلطات الضبط الإداري .العام

وهذا التدخل یؤدي من دون شك إلى المساس . لحمایة النظام العام أو إعادته إلى نصابه

وذلك بفرض قیود عدیدة على ممارسة الأفراد لحریاتهم . الأفراد بصورة أو بأخرى بحریات

فإذا ما خرجت سلطات الضبط الإداري عن . وأوجه نشاطهم محافظة على النظام العام

الحدود المرسومة قانونا، فإن أعمالها في هذا الشأن تكون غیر مشروعة، وتثار هنا مسؤولیة 

من . یة وتكون جدیرة بالإلغاء والتعویض إذا كان لذلك مقتضىالإدارة عن أعمالها الضبط

  . هنا جاءت فكرة المسؤولیة الإداریة
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ونحن هنا في موضوع دراستنا تناولنا المسؤولیة الإداریة على أعمال الضبط الإداري 

لارتباطها بنشاط الدولة وأعمال موظفیها ونتیجة لحدوث أضرار للأفراد من جراء الأنشطة 

  .ل التي تمارسها الإدارة وتلتزم بتعویض الأفراد عن هذه الأضرار التي تسببت فیهاوالأعما

  :                                       وتقوم مسؤولیة الضبط الإداري على أربعة أسس

على أساس الخطأ الذي ینسب للمتمتع بصفة الضبط الإداري كالوالي ورئیس  أولها*

وتقع فیه المسؤولیة على عاتق الإدارة وتكون ملزمة . رهالمجلس الشعبي البلدي وغی

  .                                  بالتعویض ویكون الإختصاص لجهة القضاء الإداري

هو قیام المسؤولیة دون خطأ والذي یعتبر النظام الأكثر تمیزا حیث فتح المجال أمام  ثانیها*

ى المساواة أمام الأعباء العامة، وذلك نتیجة القضاء للوصول للحلول الحازمة المؤسسة عل

  .             إتخاذ الإدارة موقف سلبي بالامتناع عن التنفیذ أو التماطل في التنفیذ

قیام المسؤولیة على أساس المخاطر عندما نكون أمام أنشطة إداریة من طبیعتها  ثالثها*

  .              ن التعویضإحداث أخطار تسبب ضررا للغیر، وتسد باب تملص الإدارة م

  .قیام المسؤولیة المؤسسة على المساواة أمام الأعباء العامة رابعها*

ومن خلال دراستنا للموضوع والبحث فیه وقفنا على جملة من النقاط التي إرتأینا أن نورد في 

  :     شأنها بعض الملاحظات، والتي نحاول تلخیصها في جملة من التوصیات وهي

 تكریس آلیات أكثر نجاعة، فعالیة ووضوح لتسهیل عملیة إثبات مسؤولیة الإدارة : أولا

                        .عن نشاطاتها التي تسبب ضررا للغیر أمام القضاء لتسهل بذلك المطالبة بالتعویض

 إیجاد ضمانات إداریة للحریات العامة في مواجهة سلطات الضبط الإداري : ثانیا

  .                       لقضاء الذي هو محور الضمانات في الوقت الحاليحتى لا نرهق ا

 إن وظیفة الضبط الإداري وظیفة إداریة محایدة غایتها حفظ النظام العام في : ثالثا

تستهدف حمایة السلطة  -كما ذهب البعض -المجتمع ولیست وظیفة سیاسیة
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والقائمین علیها أو حمایة النظام السیاسي، ذلك أنها لا تتحول إلى وظیفة سیاسیة إلا 

إذا انحرفت في استعمال صلاحیاتها وغلَبت إعتبار حمایة السلطة على حمایة 

ولذلك فإنه یتعین على سلطات الضبط الإداري أن تمارس . المجتمع في نظامه العام

والقانون والضوابط التي أرساها القضاء  هذه الوظیفة في إطار أحكام الدستور

الإداري، فإن خرجت عن هذه الأحكام وتلك الضوابط فإنها تخضع لرقابة القضاء 

الإداري إلغاءا أو تعویضا باعتبار قرارات الضبط الإداري قرارات إداریة، وفي هذا 

خیر ضمان لحقوق وحریات الأفراد في مواجهة سلطات الضبط الإداري إذا ما 

.                                                                              رفت عن الأهداف والغایات التي حددها لها المشرعانح

 النظام العام في مجال الضبط الإداري له مفهوم خاص یختلف عن مفهومه في : رابعا

لا تقتصر على  ففكرة النظام العام في مجال الضبط الإداري. المجالات الأخرى

النظام العام المادي، الأمن العام، السكینة العامة والصحة العامة، بل تتسع لتشمل ما 

یعرف بالنظام العام الأدبي أو الآداب والأخلاق العامة، وجمال الرونق والرواء، وذلك 

لكن مانشهده في . في حدود معینة طبقا لما قرره الفقه وطبقته أحكام القضاء الإداري

زائر من خروقات للنظام العام الأدبي نتیجة إضمحلال المجتمع وتهاون السلطة الج

في أداء دورها في هذا المجال متذرعة بعدم المساس بالحریات مماأدى إلى إهدار 

لهذا نوصي بحزم السلطة في هذا المجال مع توعیة المجتمع بأهمیة  ،الحریة نفسها

ولنا في إحترامه للأداب والأخلاق العامة، الموضوع والفائدة التي ستعود علیه عند

 . سلفنا الصالح أسوة حسنة 

 

 هذا الأخیر و إن القضاء الإداري في بلادنا متأثر بالقضاء الإداري الفرنسي : خامسا

هو السَباق، فهو من مهد الطریق لتكریس تحمل الإدارة لتبعات أعمالها یضاف إلى 

كب قضاؤنا التطور الذي یشهده القضاء ورغم ذلك لم یوا. ذلك العوامل التاریخیة

الإداري في فرنسا، فما زالت بلادنا إلى الآن تطبق قواعد المسؤولیة المدنیة وتسقطها 

                                                     .لى التخصص كون الإدارة لها ممیزاتها لذلك ندعو إ.  على القضاء الإداري
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 یزال متأثرا بالعوامل السیاسیة لهذا نوصي بإبعاد القضاء عن إن قضاءنا لا :سادسا

السیاسة وبتفعیل الإجتهاد في مجال القضاء الإداري لمواكبة التطور الحاصل، 

ولجعل الإدارة أكثر مرونة وإستجابة لمتتطلبات المرحلة حتى نعید الثقة للمجتمع 

لإستثمار لكنهم متخوفون ومن بعده للمتعاملین معنا من الأجانب الذین یرغبون في ا

خاصة من قوانیننا وغموض قضائنا هذا الأخیر الذي لایزال رهین الحسابات 

  .                     السیاسویة
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 أفريل المتضمن قانون الولاية 10المؤرخ في  19-91القانون 5/

المتعلق بالتهيئة  6991-66-16المؤرخ في  6996-66-16المؤرخ  69-96القانون 6/
 و التعمير

المؤرخ  18-08يعدل و يتمم القانون  6990-10-69المؤرخ في  69-91القانون 7/
 قيتهاالمتعلق بحماية الصحة و تر  6908-16-61في

المتعلق بالإجتماعات و المظاهرات  6996-66-16المؤرخ في  69-96القانون 8/
 العمومية 

 المتعلق بحماية البيئة  6902فبراير  8المؤرخ في 12-02القانون 9/

75 



 المراسيم :

يتضمن إنشاء مركز وطني للدراسات و البحث و التفتيش  00-96المرسوم التنفيذي 1/
 6996-12-61المؤرخ فيللسيارات  التقني

 يتضمن مهام المركز الوطني للوقاية و الأمن عبر الطرقات  00-96المرسوم التنفيذي 2/

 6996-12-61و تنظيمه وعمله المؤرخ في 

يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن و المحافظة على النظام  202-02المرسوم رقم 3/
 6902-18- 60المؤرخ في  العام

 6908-10-60المتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث المؤرخ في  626-08المرسوم 4/

 المتعلق بالشروط الصحية عند عملية عرض الاغذية للإستهلاك 82-96المرسوم 5/

 6999-16-62المؤرخ 

 مارس 10الموافق  6320جمادى الثانية  10المؤرخ في   610-60المرسوم التنفيذي 6/

 شاطات المنصبة على التجهيزات الحساسةيحدد قواعد الأمن المطبقة على الن 6160

 الموافق 6320جمادى الأولى عام  68المؤرخ في  00-61المرسوم التنفيذي رقم 7/

 12المؤرخ في  60-13يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم  6161فبراير سنة  63

 الذي يحدد تنظيم المجلس الوطني  6113يناير  68الموافق  6363عام  ذي الحجة

 ي و تربية المائيات و سير مهامهاري للصيد البحر الإستش
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  63الموافق  6320جمادى الأولى عام  68المؤرخ في  00-61سوم التنفيذي المر 8/

 يحدد القواعد المتعلقة بالدفن و نقل الجثث و إخراج الموتى من 6161سنة فبراير 

 القبور و إعادة الدفن 

أكتوبر  69الموافق  6320محرم عام  60المؤرخ في  601 -61المرسوم التنفيذي رقم 9/
 يحدد تشكيلة و سير اللجنة الخاصة المكلفة بإقتراح أعضاء الهيئة العليا 6161سنة 

 المستقلة لمراقبة الإنتخابات ، بعنوان الكفاءات المستقلة من ضمن المجتمع المدني ،

 و كذا كيفية الترشيح لعضوية الهيئة العليا بهذه الصفة 

 الموافق  6320ربيع الثاني عام  66المؤرخ في  88- 61المرسوم التنفيذي رقم 10/

 يحدد شروط وكيفيات التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة 6161أول فبراير سنة 

 الموافق  6320عام  جمادى الأولى 68المؤرخ في  00-61المرسوم التنفيذي رقم 11/

 يحدد القواعد الملعلقة بالدفن و نقل الجثث و إخراج الموتى 6161فبراير سنة  63

 من القبور و إعادة الدفن

 الموافق 6320جمادى الثانية  10المؤرخ في  610- 60المرسوم التنفيذي 12/

 يحدد قواعد الأمن المنصبة على التجهيزات الحساسة 6160مارس  10
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 الكتب :

 .6119ديوان المطبوعات الجامعية ، أحمد محيو ، محاضرات في المؤسسات الإدارية ،1/

-6983توفيق شحاتة ، مبادئ القانون الإداري ، دار النشر، الجامعات المصرية ، 2/
6988 

 6903ثروت بدوي ، القانون الإداري،دار النهضة العربية ،دون سنة نشر،3/

 6112مبادئ الإدارة ، دارهومه ،جمال الدين عويسات ، 

سامي جمال الدين ، اللوائح الإدارية و ضمانة الرقابة الإدارية ، منشأة المعارف 4/
 بدون سنة نشر بالإسكندرية

 6901سعاد الشرقاوي ، المنازعات الإدارية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر، 5/

 6992، الجزائرالهدى ، الطبعة الثانية  سعيد بوشعير،النظام السياسي الجزائري ، دار6/

 صلاح الدين فوزي ، المبادئ العامة غير المكتوبة في القانون الإداري ، دراسة مقارنة،7/
 6990دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

 طاهري حسين ، القانون الإداري و المؤسسات الإدارية ، التنظيم الإداري و النشاط 8/

 6110الخلدونية ، الطبعة الأولى ، الجزائر ،الإداري ، دار 

 6166علاء الدين عشي ، مدخل للقانون الإداري ، دار الهدى ، عين مليلة ، الجزائر،9/
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عمار بوضياف ، الوجيز في القانون الإداري ، جسور للنشر و التوزيع ، الطبعة الثالثة 10/
،6162 

 6166فبراير  66المؤرخ  12-66القانون عمار بوضياف ، شرح قانون الولاية ، 11/

 6112علي خطار الشطناوي ، الوجيز في القانون الإداري ، دار وائل للنشر ، الأردن،12/

 عمار عوابدي ، نظرية المسؤولية الإدارية ، دراسة تأصيلية تحليلية و مقارنة ، ديوان13/
 .6110المطبوعات الجامعية ، الطبعة الثالثة ،

هاشم بسيوني ، نظرية الضبط الإداري في النظم الوضعية المعاصرة و عبد الرؤوف 14/
 6110الإسلامية ، دار الفكر الجامعي ،الطبعة الأولى ،  الشريعة

 ، الإسكندرية عادل سعيد أبو الخير، الوسيط في القانون الإداري ، دار الفكر الجامعي 15/

ئري ، مطبعة عمار قرفي ، باتنة فريدة ، مبادئ القانون الإداري الجزاقصير مزياني 16/
،6116 

 لحسن بن شيخ آث ملويا ، دروس في المسؤولية الإدارية ، الكتاب الأول ، المسؤولية 17/

    6110، دار الخلدونية ، الطبعة الأولى ، على أساس الخطأ

 6110،الطبعة الأولى ،لحسن بن شيخ آث ملويا، الكتاب الثاني،المسؤولية بدون خطأ18/

 6118المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ،انون الإداري ، دار مازن ليلو راضي ، الق19/

 ،لمي ، موجز مبادئ القانون الإداري ، دار الفكر العربي ، الطبعة الأولى محمود ح20/

6900-6900        

79 

 6163مصلح ممدوح الصرايرة ، القانون الإداري ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ،21/



مسعود شيهوب ،المسؤولية على المخاطرو تطبيقاتها في القانون الإداري ، دراسة مقارنة 22/
 ديوان المطبوعات الجامعية ،

 محمد عبد الحميد مسعود ، إشكالية رقابة القضاء على مشروعية قرارات الضبط الإداري23/

و الولاية في  مسعود شيهوب ، أسس الإدارة المحلية و تطبيقاتها على نظام البلدية24/
 ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر. الجزائر،

الوهاب ، مبادئ و أحكام القانون الإداري ، منشورات الحلبي ، رفعت عبد  محمد25/
 6112الحقوقية،

 دار الفكر العربي ،محمود عاطف البنا، الوسيط في القانون الإداري ، بدون طبعة ، 26/

6996 

 6111،ماجد راغب الحلو ، القضاء الإداري ، منشأة معارف النشر ، الإسكندرية 27/

 ناصر لباد، الأساس في القانون الإداري ، دار المجد للنشر و التوزيع ، الطبعة الأولى28/

ياسين بريح ، أحكام المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ ، دراسة مقارنة ، مكتبة 29/
 6163طبعة الأولى ،القانونية ، ال الوفاء
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 المذكرات :

 سكينة عزوز، عملية الموازنة بين أعمال الضبط الإداري و الحريات العامة ، رسالة 1/



 .6996ماجستير ، جامعة الجزائر

 بن مرزوق عنترة ، الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد الإداري في الإدارة الجزائرية ،2/

 6110رسالة ماجستير ، جامعة الجزائر، كلية العلوم السياسية و الإعلام ،

 العلوي لالة الزهراء، رئيس المجلس الشعبي البلدي ، مذكرة لنيل الماجستير، جامعة3/

 6161-6168الجزائر ، 

 قروف جمال ، الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري ، مذكرة ماجستير، كلية4/

 6111الحقوق ، جامعة عنابة ،

 ، مذكرة لنيل شهادة الماجستيرنسيغة فيصل ، الضبط الإداري و أثره الحريات العامة 5/

  6162-6166جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، 

 يامة إبراهيم ، لوائح الضبط الإداري بين الحفاظ على النظام العام و ضمان الحريات 6/

 6168-6163العامة ، مذكرة لنيل شهادة الدكتورا ، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان ، 
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 وضوعاتفهرس الم
 

 
i 

 

 الصفحة الموضوع
 10-10 مقدمة

 10 الموضوعاتفهرس 
  الخطة

  دور الضبط في إرساء مبادئ ا لنظام العامالفصل الاول : 
 10 المبحث الأول : نتائج أعمال الضبط الإداري

 10 الإداريالفرع الأول : تعريف الضبط 
 00 الفرع الثاني : مجالات وهيئات االضبط الإداري

 01 الفرع الثالث : وسائل وحدود الضبط الإداري
 01 المطلب الثاني : أغراض ا لضبط التقليدية 

 01 الفرع الأول : الأمن العام
 01 الفرع الثاني : الصحة العامة
 01 الفرع الثالث : السكينة العامة

 00 المطلب الثالث : أغراض الضبط الحديثة 
 00 الفرع الأول : النظام العام الخلقي

 02 الفرع الثاني : جمال الرونق و الرواء
 00 الفرع الثالث : ا لنظام ا لعام الإقتصادي

 00 المبحث الثاني: طبيعة الأضرار التي تلحقها أعمال الضبط الإداري  
 00 الواردة على الحريات العامةالمطلب الأول: القيود   
 00 الفرع الأول: تعريف الحريات العامة   

 00 الفرع الثاني: تقسيمات الحريات العامة   

 01 المطلب الثاني: الرقابة الإدارية على أعمال الضبط لضمان الحريات العامة   
 01 الفرع الأول: مفهوم الرقابة الإدارية                 

 01 الفرع الثاني: صور الرقابة الإدارية              



 وضوعاتفهرس الم
 

 
ii 

 00 المطلب الثالث: رقابة القضاء على الحريات العامة في أعمال الضبط        
 00 الفرع الأول: في الظروف العادية             
 02 الفرع الثاني: في الظروف الإستثنائية            

 00 الإدارية في مجال الضبط الإداري الفصل الثاني: تكريس المسؤولية
 00 ط الضب الإدارية في مجاللمسؤولية المبحث الأول: التكريس القانوني ل     

 00 الإداري.                    
 00 المطلب الأول: ماهية المسؤولية الإدارية         

 00 الفرع الأول: تعريف المسؤولية الإدارية               
 01 الفرع الثاني: نشأة وتطور المسؤولية الإدارية             
 01 الفرع الثالث: خصائص المسؤولية الإدارية             

 00 المطلب الثاني: أساس المسؤولية الإدارية على أعمال الضبط الإداري     
 00 الفرع الأول: المسؤولية على أعمال الضبط على أساس الخطأ            
 00 الفرع الثاني: المسؤولية على أعمال الضبط دون خطأ           

الفرع الثالث: المسؤولية على أعمال الضبط الإداري على  الفرع الثالث: الم
 طرأساس المخا

00 

 الفرع الرابع: المسؤولية على أعمال الضبط على أساس الإخلال بالمساواة
 أمام الأعباء العامة                     

           

02 

 00 تطبيقات القضاء الإداري في الجزائر المبحث الثاني:
 00 المطلب الأول: التطبيق على أساس الخطأ     
 01 المطلب الثاني: التطبيق على أساس المخاطر     

 00 الخاتمة
 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

:الأولالفصل   

دور الضبط في إرساء مبادئ النظام 

 العام

.ط  الإداريالضب نتائج أعمال :المبحث الأول  

طبیعة الأضرار التي تحققها أعمال  :المبحث الثاني

.الضبط الإداري  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقدمة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:الفصل الثاني  

تكریس المسؤولیة الإداریة في مجال 

 الضبط الإداري

الإداریة في لمسؤولیة التكریس القانوني ل :المبحث الأول

.ط  الإداريالضب مجال  

.تطبیقات القضاء الإداري في الجزائر :المبحث الثاني  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الملاحق

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قائمة المصادر 

 والمراجع

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفهرس
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